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  مقدمــــــة

احتـــرام  یـــقوذلـــك بتحق علـــى مصـــلحة دول العـــالم أجمـــع، الالتـــزام الـــدولي إلـــي العمـــل یهـــدف

) یحتـــاج إلـــي ١قواعـــد القـــانون الـــدولي وقـــرارات وتوصـــیات المنظمـــات الدولیـــة، والمجتمـــع الـــدولي(

التعــاون الــدولي والــذي بــدوره یســاعد علــى تنمیــة العلاقــات الاقتصــادیة والاجتماعیــة والتــي بــدورها 

  تحقق الغایة المنشودة وهي السلام والأمن الدولیین.

زامــات دولیــة أیضــاً، والتــي یرتــب القــانون الــدولي العــام علــى عــدم ویقابــل الحقــوق الدولیــة الت

القیام بها تقریر المسؤولیة الدولیة على الدول، ولقد نشـأت الالتزامـات الدولیـة جنبـاً إلـي جانـب مـع 

  نشأة القانون الدولي الذي یتضمن الحقوق والالتزامات الدولیة.

القانونیــة، فالقاعــدة القانونیــة الملزمــة  هنــاك مــن فــرق بــین مصــادر الالتــزام ومصــادر القاعــدة

هي تلك التي تتصف بالعمومیة والتجرید أما الالتزام القانوني فهو الـروابط الملزمـة التـي تفتقـد إلـي 

عنصـــري العمومیـــة والتجریـــد، ولكننـــا نـــري أن الواقـــع العملـــي یثبـــت أن اســـتمرار القواعـــد القانونیـــة 

 ).٢تغیرات الدولیة المعاصرة(الدولیة مرهون بالضغوط والتنظیمات والم

ویجد الالتزام الدولي أساسه القانوني في مصادر القانون الدولي ومن أهمها، المبادئ العامة 

للقانون الدولي، حیـث أنـه رابطـة قانونیـة ملزمـه للـدول والمنظمـات الدولیـة، ویعتبـر القـانون الـدولي 

ویقصـد بسـلطات الدولـة كـل فـرد أو هیئــة  الفعـل منسـوباً إلـي الدولـة إذا كـان صـادراً عــن سـلطاتها،

)، وتترتب المسؤولیة الدولیة نتیجة لتصرف یصدر من هؤلاء ٣یمنحه القانون الداخلي اختصاصا(

الأفراد أو هذه الهیئات سواء كان تصرفاً إیجابیاً أو سلبیاً طالما أنه صـدر مـنهم بوصـفهم سـلطات 

  ).٤للدولة(

عین علیها أن تلتزم بعدم تعارض هذه التشریعات مع یحق للدولة إصدار التشریعات، لكن یت

)، ولقـد احتــدم الخـلاف حــول طبیعـة العلاقــة بـین المعاهــدات والاتفاقیـات الدولیــة ٥القواعـد الدولیــة(

                                                           

السعید الدقاق، القانون الدولي العام لمزید من التفاصیل حول تعریف المجتمع الدولي، راجع: د. محمد ) ١(

  .١٦-١٥، ص ص ٢٠١٤المقدمة والمصادر)، دائرة القضاء (أبوظبي)، الطبعة الأولي، -(الجزء الأول

 .٣٢٧، ص ٢٠٠٤انظر: د./ مصطفى أحمد فؤاد، القاعدة الدولیة، دار الكتب القانونیة،  )٢(

  راجع للمزید من التفاصیل: )٣(

  ؛٩٦م، ص٢٠٠٩ة، قانون التنظیمات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د. عبد الكریم عوض خلیف

 . ١١٢م، ص٢٠٠٧د. رشاد عارف السید، الوسیط في المنظمات الدولیة، بدون دار نشر، عمان، 

ق، د. أبو الخیر أحمد عطیة، الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة من التلوث رسالة دكتوراه، كلیة الحقو )٤(

  .٢٩٥، ص ١٩٩٥جامعة عین شمس،

د. محمد سامي عبد الحمید، التنظیم الدولي "الجماعة الدولیة، الأمم المتحدة"، منشأة المعارف،  )٥(

  .٩٨م، ص٢٠٠٠الإسكندریة، 
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مـــن جهـــة وبـــین القـــوانین الداخلیـــة مـــن جهـــة أخـــري بـــین أنصـــار مـــذهب الوحـــدة وأنصـــار مـــذهب 

ي للمحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي بــأن أعطــت الثنائیــة، وحســم الصــراع عــن طریــق التــدخل القضــائ

الأولویة في التطبیق لقواعد المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، وأساس هذه المسؤولیة أن الدولة تلتزم 

بأن تجعـل تشـریعاتها الداخلیـة منسـجمة مـع القـانون الـدولي ولا یجـوز لهـا أن تسـتند علـي دسـتورها 

)، وقـد تأكـد ذلـك بواسـطة الحكـم الصـادر ١اماتهـا الدولیـة(أو تشـریعها الـوطني لكـي تتحلـل مـن التز 

والذي قـرر " أن القـوانین الداخلیـة تعـد فـي  ١٩٢٦مایو  ٢٥عن محكمة العدل الدولیة الدائمة في 

نظــر القــانون الــدولي وفــي رأي المحكمــة بمثابــة واقعــة مادیــة أو تعبیــر عــن إرادة الدولــة أو مظهــر 

شـــأن الأحكـــام القضـــائیة الداخلیـــة أو الإجـــراءات الإداریـــة مـــن مظـــاهر نشـــاطها، شـــأنها فـــي ذلـــك 

 ).٢الداخلیة(

وتسأل الدولة عن أعمال سلطتها التنفیذیة متى كانت إخلالاً بالتزاماتها الدولیة التي تعهـدت 

)، ومـــن الســـوابق ٣بهـــا الدولـــة، ســـواء كانـــت التصـــرفات مطابقـــة أم غیـــر مطابقـــة لقـــوانین الدولـــة(

تجاه السابق حكم محكمة العدل الدولیة الدائمة الصادر في قضیة جریلاند القضائیة التي تدعم الا

بین النرویج والدنمارك وتتمثل فـي تصـریح وزیـر خارجیـة النـرویج كتابـة إلـي ممثـل دولـة الـدنمارك 

ولكــن النــرویج عــدلت عــن  هــذا الأمــر  ،بــأن دولتــه تعتــرف بســیادة الــدنمارك علــي جزیــرة جریلانــد

وعــرض  ،ح قــد صــدر مــن وزیــر خارجیتهــا متجــاوزاً بــه صــلاحیات وظیفتــهبحجــة أن هــذا التصــری

فرفضـــت ادعـــاء دولـــة النـــرویج وقـــررت " أن وزیـــر  ،الأمـــر علـــي المحكمـــة الدائمـــة للعـــدل الـــدولي

الخارجیة ممثل لدولته في الشؤون الخارجیة ویترتب علي ذلك أن هذا التصـریح یقـع ضـمن نطـاق 

  ).٤إلي أنه یدخل ضمن اختصاصاته الوظیفیة(وظیفته، وهو ملزم لدولته بالإضافة 

وتُسأل الدولة عن الأحكام القضائیة الصادرة عن محاكمها عندما تكون هذه الأحكام مخالفة 

للقواعد الدولیة، مثل حالات انكار العدالة مثل عدل السماح للأجانب باللجوء إلي القضـاء نهائیـا، 

                                                                                                                                                                      

، ٣٠/٧/١٩٩٦راجع للمزید من التفاصیل: تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة والأربعین، 

) من الفصل الأول في الباب الأول الخاص بمنشأ المسؤولیة الدولیة، علي " وصف ٤دة (حیث نصت الما

  فعل الدولة بأنه غیر مشروع دولیاً" بما یلي:

"لا یجوز وصف فعل الدولة بأنه غیر مشروع دولیاً إلا بمقتضى القانون الدولي. ولا یجوز أن یتأثر هذا 

 الداخلي". الوصف بكون الفعل ذاته مشروعاً في القانون

أ. فیصل بدري، أ. خالد عطوي، مبدأ سمو المعاهدات الدولیة في القانون الدولي العام، مجلة الحقوق  )١(

 .٣٢٢،الجزائر، ص ٢٠٠٨)،١) المجلد رقم (٢٠والعلوم الإنسانیة،  العدد رقم (

  .٢٩٧رجع سابق، ص د. أبو الخیر أحمد عطیة، الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة من التلوث، م )٢(

م، ٢٠١٠د. سهیل حسین الفتلاوي، مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة، دار الثقافة، عمان،  )٣(

 . ١٥٦ص

  .٢٩٩د. أبو الخیر أحمد عطیة، الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة من التلوث، مرجع سابق، ص  )٤(
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ر قــانوني ولا یجــوز التــذرع بمبــدأ اســتقلال وحالــة إجــراء قضــائي معیــب، وصــدور حكــم قضــائي غیــ

القضاء؛ لأنها قاعدة داخلیة تطبق في نطاق علاقة السلطة القضـائیة بغیرهـا مـن سـلطات الدولـة، 

  ).١ولا دخل للمجتمع الدولي بهذه العلاقة(

ـــة، منهـــا المكتـــوب وغیـــر المكتـــوب، ومنهـــا مـــا هـــو  ـــاك عـــدة مصـــادر للالتزامـــات الدولی وهن

هــــو فـــردي صــــادر عــــن الإرادة المنفــــردة، بالإضـــافة إلــــى قــــرارات وتوصــــیات جمـــاعي، ومنهــــا مــــا 

  ).٢المنظمات الدولیة(

والمـنهج المتبـع فـي الدراسـة، بالإضـافة  ونستعرض فیما یلي أهمیـة البحـث وأهدافـه ومشـكلته

  إلى الخطة التي تتناوله على النحو التالي:

  أهمیة البحث

الدول عن تنفیذ ما یلقـي علـى عاتقهـا نتیجـة  تتجلي أهمیة البحث في إیضاح مدي مسؤولیة

  خضوعها لقواعد القانون الدولي وقرارات وتوصیات المنظمات الدولیة.

   

                                                           

 .١١٢م، ص٢٠٠٧المنظمات الدولیة، بدون دار نشر، عمان، أنظر: د. رشاد عارف السید، الوسیط في  )١(

  راجع لمزید من التفاصیل بعض الأمثلة علي القرارات التالیة: )٢(

  أولا: قرارات الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة:

، ٢٠/١٢/٢٠١٧بتاریخ A/RES/72/228، القرار رقم٢٤/١٢/٢٠١٧بتاریخ A/RES/72/256القرار رقم

 .٢٠/١٢/٢٠١٧بتاریخ A/RES/72/207، والقرار رقم٢٠/١٢/٢٠١٧بتاریخ A/RES/72/219القراررقم 

  ثانیا: قرارات مجلس الأمن:

، القرار ٠٧/٠٦/٢٠١١بتاریخ S/RES/1983، القرار رقم١١/١٠/١٩٩١بتاریخ S/RES/715القرار رقم

  .٢٧/٠٥/٢٠١٥بتاریخ S/RES/2222، والقرار رقم١٨/١٢/٢٠١٥بتاریخ S/RES/2254رقم 
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  مشكلة البحث:

تتمثــل مشــكلة البحــث فــي عــدم وضــوح مفهــوم الالتــزام الــدولي وتحدیــد مصــادره، ومــدي قوتــه 

لدولي عن تنفیـذ قواعـد القـانون القانونیة، وذلك للوقوف على المسؤولیة الدولیة لأشخاص القانون ا

  الدولي وقرارات وتوصیات المنظمات الدولیة، ولذا سنحاول تحدید هذه الأسس والمفاهیم.

  أهداف البحث:

 توضیح معني الالتزام الدولي. - 

تعزیــز التعــاون الــدولي عــن طریــق احتــرام قواعــد القــانون الــدولي وقــرارات وتوصــیات المنظمــات  - 

 الدولیة.

 أهمیة الالتزامات الدولیة فیتحقیق استقرار المجتمع الدولي. تسلیط الضوء على - 

  :منهج البحث

التأصـیلي  المنهج التحلیلـي الاسـتنباطي والوصـفي والاسـتقرائي اعتمدت في هذا البحث على

للاتفاقیات والمعاهدات الدولیتین، وقرارات المنظمات الدولیة الخاصة وذلـك للولـوج إلـي الالتزامـات 

  الدولیة. 

  :البحثخطة 

 مبحـث تمهیـدي نتنـاول فیـه ماهیـة الالتـزام الـدولي ونشـأته التاریخیـة، قمنا بتقسیم البحث إلى

للطبیعــة القانونیــة للالتــزام الــدولي وغایاتــه، والثــاني نتنــاول فیــه مصــادر  وفصــلین، یخصــص الأول

  الالتزامات الدولیة، ثم الخاتمة، ونتناول فیها النتائج والتوصیات.
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  يمبحث تمهید

  الالتزام الدولي ونشأته التاریخیة ماهیة

  تمهید وتقسیم:

نظراً لاختلاف الدول عن الأفراد فـي تمتعهـا بسـیادة تتنـافي وتتعـارض مـع خضـوعها لسـلطة 

أعلــي منهــا فــي فــرض التزامــات معینــة، لــذا حرصــنا بدایــة أن نتعــرض لتحدیــد مضــمون وتعریــف 

  ذ نشأة قواعد القانون الدولي العام.الالتزام الدولي ثم نستعرض نشأته التاریخیة من

  ونقسم مبحثنا هذا إلى مطلبین:

  المطلب الأول: مضمون الالتزام الدولي.

  المطلب الثاني: نشأة الالتزامات الدولیة.

  المطلب الأول

  الالتزام الدولـي مضمون

تحـــرص قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــام ومواثیـــق وقـــرارات وتوصـــیات المنظمـــات الدولیـــة علـــى 

تأكیـد علـى أهمیــة الوفـاء بالاتفاقیــات والمعاهـدات الدولیـة وبالالتزامــات الدولیـة مــن خـلال الالتــزام ال

وبأدائها بحسن نیة، وفیما یلي نستعرض تعریف الالتزام في اللغة وفي القانون لكي  بها وبقراراتها،

  على النحو التالي: نتوصل إلى تعریف الالتزام الدولي وتحدید مضمونه، وذلك

لزم یلزم، لزم الشـيء یلزمـه لزامـاً ولزومـاً، والتـزم الشـيء أوجبـه  رف الالتزام في اللغة بأنه:یع

  ).١على نفسه، ولزم الأمر(

ویعــرف الالتــزام اصــطلاحاً بأنــه: إلــزام الشــخص نفســه شــیئاً مــن المعــروف مطلقــاً أو معلقــاً 

وهـــو التـــزام شـــيء بمعنـــي العطیـــة، وقـــد یطلـــق فـــي العـــرف علـــى مـــا هـــو أخـــص مـــن ذلـــك،  علـــى

  ).٢المعروف بلفظ الالتزام وهو الغالب في عرف الناس الیوم(

"مطلــب یقــرره القــانون لشــخص علــى آخــر مــن عمــل أو امتنــاع  ویعــرف الالتــزام قانونــاً بأنــه:

  ).١)، ویعرف أیضاً بأنه شخص مكلف قانوناً تجاه غیره بعمل أو امتناع عن عمل(٣عن عمل"(

                                                           

 . ٤٠٢٧راجع ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، ص ) ١(

  راجع لمزید من التفاصیل كلاً من: )٢(

د. مفیدة خلیل الصوید، أثر الإرادة المنفردة في إنشاء العقد والالتزام "دراسة مقارنة بین الفقه والقانون"،   -

  .٢٤-٢٣، ص ص ٢٠١٥مركز الدراسات العربیة، الطبعة الأولي، جمهوریة مصر العربیة، 

د. سمیر عبد الحمید رضوان، المشتقات المالیة ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالیة في   -

 . ٣٥٣، ص٢٠٠٥القاهرة، صناعة أدواتها، دار النشر للجامعات، الطبعة الأولي،

سلامي والأنظمة راجع في ذلك: د. خالد السید محمد عبد المجید موسي، مصادر الالتزام في الفقه الإ )٣(

 .١٤، ص٢٠١٧السعودیة، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الأولي،
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زاق الســنهوري الالتــزام بأنــه "حالــة قانونیــة یــرتبط بمقتضــاها ویعــرف الأســتاذ الــدكتور عبــدالر 

  ).٢شخص معین بنقل حق عیني أو بالقیام بعمل أو بالامتناع عن عمل"(

ویفرض النظام القانوني الدولي مـا یسـمي بالالتزامـات الدولیـة، وهـي واجبـة النفـاذ سـواء كـان 

أو مبادئ عامة مستمدة مـن نظـم قانونیـة  مصدرها حكماً قررته معاهدة أو اتفاقیة دولیة، أو عرفاً،

  ).٣مختلفة، وتتحمل الدولة المخالفة للالتزام الدولي المسؤولیة الدولیة(

كان لدي المؤسسین آمالاً عندما تم تأسیس منظمة الأمم المتحدة،  تمثلت في إنقاذ الأجیال 

تین أحزانــا یعجــز المقبلــة مــن ویــلات الحــرب التــي فــي خــلال جیــل واحــد جلبــت علــى الإنســانیة مــر 

عنهــا الوصـــف، والإیمـــان بـــالحقوق الأساســـیة للإنســـان وبكرامـــة الفـــرد وقـــدره وبمـــا للرجـــال والنســـاء 

والأمــم كبیرهـــا وصـــغیرها مـــن حقـــوق متســـاویة، وتحقیـــق العدالـــة، واحتـــرام الالتزامـــات الناشـــئة عـــن 

ا، ورفــع مســتوى المعاهــدات وغیرهــا مــن مصــادر القــانون الــدولي، والــدفع بــالرقي الاجتمــاعي قــدم

ولتحقیق تلك الآمـال كـان لابـد مـن تـوافر أمـور یجـب الأخـذ بهـا، وهـي  ،الحیاة في جو من الحریة

مـــا نطلـــق علیهـــا التزامـــات تمثلـــت فـــي التســـامح، والعـــیش فـــي ســـلام وحســـن جـــوار، واتحـــاد القـــوي 

وألا یــتم  للحفــاظ علــي الســلم والأمــن الــدولي، والقبــول بمبــادئ معینــة، ورســم الخطــط اللازمــة لهــا،

اســتخدام القــوة المســلحة فــي غیــر المصــلحة المشــتركة، واســتخدام الأداة الدولیــة فــي ترقیــة الشــؤون 

  ).٤الاقتصادیة والاجتماعیة للشعوب جمیعها، وتوحید الجهود لتحقیق هذه الأغراض(

الاتفاقیـــات والمعاهـــدات الدولیـــة الجماعیـــة التـــي تنشـــأ قواعـــد  وتـــأتي الالتزامـــات الدولیـــة مـــن

تنشـــأ هـــذه  انونیـــة دولیـــة، والتـــي قـــد أصـــبحت قواعـــد قانونیـــة ملزمـــة تولـــد التزامـــات محـــددة، حیـــثق

الالتزامات على عاتق الدول واجبات محددة، وعلى الرغم من اعتراض جانب من الفقه على تمتع 

 قواعــد القــانون الــدولي بالصــفة القانونیــة الإلزامیــة لعــدم وجــود عنصــر الجــزاء" لا شــریعة مدونــة ولا

) الـذي یقـوم علـى أن أسـاس ١)، ویرجح الرأي الغالب المذهب الارادي(٥محكمة ولا قوة عمومیة"(

                                                                                                                                                                      

،معهد الدراسات العربیة ١٩٥٤انظر: د. مصطفي أحمد زارقا، محاضرات في القانون المدني والسوري،  )١(

 .٣،ص١٩٥٤العالیة،

نظریة الالتزام بوجه انظر: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید"  )٢(

 .١١٤،ص١٩٥٢عام"، دار إحیاء التراث العربي، 

راجع: د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، دار النهضة العربیة، الطبعة الثالثة،  )٣(

 .٢٩٥، ص١٩٦٨

ي الموقع انظر: دیباجة میثاق الأمم المتحدة، منشور على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، عل )٤(

  الإلكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html(15/8/2023) 

راجع لمزید من التفاصیل: د. علي خلیل اسماعیل الحدیثي، القانون الدولي العام( الجزء الأول: المبادئ ) ٥(

 .٢٠-١٩، ص ص ٢٠١٠النهضة العربیة، القاهرة،  دار والأصول)،
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القـــوة الإلزامیـــة للقـــانون الـــدولي العـــام مصـــدرها رضـــاء الـــدول عامـــة صـــراحة أو ضـــمناً بالخضـــوع 

رتضیه لأحكام القانون الدولي العام، أي أن الوسیلة الوحیدة لتكوین قواعد تلتزم بها الدول هو ما ت

  ).٢هذه الإرادة لهذا التكوین(

ویــذكر المرحــوم الأســتاذ الــدكتور محمــد طلعــت الغنیمــي فــي هــذا الشــأن أن "القــوة الحقیقیــة 

للقــانون بوصــفه نظامــاً اجتماعیــاً تكمــن فــي ذاتــه، أمــا الجــزاء فیظــل خلفیــة متبصــرة وراء هــذه القــوة 

 رهبـــاً حیـــث یتضـــح ذلـــك الـــدور أكثـــر الكامنـــة التـــي تـــوفر للقـــانون وجاهـــة تفـــرض احترامـــه رغبـــاً لا

بالنسبة للقانون الدولي الذي ینظم جماعة لا تعرف سلطة مركزیة، فهـي تتـرك حریـة واسـعة للـدول 

وبذلك نجد أنه یقابل الحقوق  )،٣علي تطبیق القاعدة القانونیة"( -من حیث الواقع العملي –تؤثر 

العــام القیــام بهــا مــن خــلال تقریــر المســؤولیة  الدولیــة التزامــات دولیــة أیضــاً، یكفــل القــانون الــدولي

  ).٥) علي أشخاصه الذي یخرقون إحداها(٤الدولیة(

ونحن نري أن هذه النظریة لا تتماشي مع المتغیرات الدولیة المعاصرة حیث أن هناك قواعد 

لــم توافــق علیهــا بعــض الــدول ولكنهــا ملزمــة بتنفیــذها، ومنهــا ســبیل المثــال لا الحصــر تلــك القواعــد 

الخاصة بالملاحة في الأنهار الدولیة، ومعاهدات الحدود بین الدول، وغیرها من القرارات الصادرة 

وكــذلك هنــاك  ،عـن منظمــة الأمـم المتحــدة والملزمــة للـدول الأعضــاء وغیـر الأعضــاء فــي المنظمـة

لتـي اعتبارات أخري تحكم المجتمع الدولي المعاصـر وتؤكـد علـي إلزامیـة قواعـد القـانون الـدولي، وا

                                                                                                                                                                      

راجع: د. إیناس محمد البهجي، د. یوسف المصري، القانون الدولي العام وعلاقته بالشریعة الإسلامیة،  )١(

 .٥٣-٤٩، ص ص ٢٠١٣المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولي، القاهرة،

لیة)، منشأة راجع: د. مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي العام( الجزء الأول: قانون المنظمات الدو  )٢(

 .١٧٣المعارف، الأسكندریة، بدون تاریخ نشر،ص

راجع لمزید من التفاصیل: د. محمد طلعت الغنیمي، الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام، منشأة  )٣(

 .١٠٤-١٠٣، ص ص١٩٧٤المعارف بالاسكندریة، 

ولیة عن المساس بسلامة البیئة راجع في تعریف المسؤولیة الدولیة: د. صلاح هاشم، المسؤولیة الد )٤(

؛ د. أبو الخیر أحمد عطیة، الالتزام الدولي بحمایة ٧٦ص  ١٩٩١جامعة القاهرة،  دكتوراه، رسالة البحریة،

؛ ٢٧١- ٢٦٦، ص ص ١٩٩٥رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، البیئة البحریة من التلوث،

، ١٩٧٨ر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، د. صلاح عام -د. عائشة راتب  -د. حامد سلطان 

  .١٣٠ص١٩٩١؛ د. عبد العزیز سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢٩٩ص 

 - Eagleton, The responsibility of States in International law, karuc comp, 

Newyork,1970, p.22. 

-  CH. Ronsseau: La responsabilité international 1959-1960, P24. 

انظر: د. عبد علي محمد سوادي، المسؤولیة الدولیة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، المركز  )٥(

 .١٥٥، ص٢٠١٧العربي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولي، القاهرة، 
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حیث أن العلاقـات التجاریـة الدولیـة تنظمهـا  ،تتمثل في المعاملة بالمثل والمصلحة والتجارة الدولیة

  قواعد القانون الدولي.

) كلا من الدولتین، وذلـك مـن خـلال قبولهـا، وذلـك وفقـاً لقاعـدة " ١وتلزم المعاهدات الثنائیة(

ه من قبل في ظل التمسك بالسیادة المطلقة وهذا أمر لم یكن مسموحاً ب ،)٢تقید المتعاقد بتعاقده"(

وكــــذلك تــــأتي الإلتزامــــات الدولیــــة مــــن قــــرارات  للــــدول والمجــــال المحجــــوز لاختصاصــــها الــــداخلي،

حیــث تعــد تلــك القــرارات ملزمــة  المنظمــات الدولیــة التــي تــم إنشــائها بمعاهــدات ومــؤتمرات دولیــة،

الأمــم المتحــدة، والتــي نــص میثاقهــا حتــي تــم إنشــاء منظمــة  ،للــدول المنضــمة إلــي تلــك المنظمــات

  ).٣علي أن قراراتها ملزمة لكافة الدول سواء كانت عضواً بها أم لا(

المقـررة  لقبـول  من میثاق الأمم المتحـدة علـي الشـروط ٤من المادة  ١هذا وقد نصت الفقرة 

تأخــذ أن یكــون المرشــح دولــة، أن تكــون دولــة محبــة للســلام، أن  بالمنظمــة وهــي: ٤الدولــة عضــواً 

أن تكـــون الدولـــة قـــادرة علـــي تنفیـــذ هـــذه  الدولـــة علـــي نفســـها الالتزامـــات التـــي یتضـــمنها المیثـــاق.،

تخضـع جمیـع  الالتزامات التـي یتضـمنها المیثـاق، أن تكـون الدولـة راغبـة فـي تنفیـذ المیثـاق، حیـث

یتضـمنها هذه الشـروط لتقـدیر المنظمـة أي أن الدولـة التـي لا تسـتطیع أن تتحمـل الالتزامـات التـي 

  ).  ٥المیثاق وتكون غیر قادرة علي تنفیذها لا تستطیع أن تكون عضواً في منظمة الأمم المتحدة(

                                                           

(1) Paul Reuter, Introduction to the Law of Treaties, Routlege, London and New 

York, 1995, p 29-37. 

سلطان، فعالیة المعاهدات الدولیة، البطلان والانهاء و إجراءات راجع لمزید من التفاصیل: د. محمد بو  )٢(

  .20،ص١٩٩٥حل المنازعات الدولیة المتعلقة بذلك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

من میثاق منظمة الأمم المتحدة التي نصت علي أن " تعمل  ٦فقرة  ٢راجع لمزید من التفاصیل المادة  )٣(

لدول غیر الأعضاء فیها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة حفظ السلم الهیئة على أن تسیر ا

والأمن الدولي"، منشور علي الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، ومنشور إلكترونیا علي الموقع  

  التالي:

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html(15/8/2023) 

(4) Benedetto Conforti, The Law and Practice of the United Nations, Martinus 

Nijhoff, 3th edition, Netherlands, 2005, pp 23-28. 

، شروط قبول أي دولة في عضویة الأمم ١٩٤٨مایو  ٢٨ادرة في فتوي محكمة العدل الدولیة الص )٥(

من المیثاق)، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة  ٤المتحدة(المادة 

، منشور إلكترونیا علي الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولیة، علي الموقع ٥)، ص١٩٩١-١٩٤٨(

  الإلكتروني التالي:

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(1/08/2023). 



١٨ 
 

ونصت المادة الثانیة في فقرتها الثانیة من میثاق منظمة الأمم المتحـدة علـي أنـه" كـي یكفـل 

بحســن نیــة  أعضــاء الهیئــة لأنفســهم جمیعــاً الحقــوق والمزایــا المترتبــة علــى صــفة العضــویة یقومــون

)، وقننــت لجنــة القــانون الــدولي ذلــك فـــي ١بالالتزامــات التــي أخــذوها علــى أنفســهم بهــذا المیثـــاق"( 

المادة السادسة عشر، والتي نصت علي أن " انتهاك الدولة إلتزاماً دولیاً حینمـا یكـون فعـل صـادر 

أن " فعــل الدولــة والمــادة الســابعة عشــر أكــدت علــي  ،عنهــا غیــر مطــابق لمــا یتطلبــه هــذا الإلتــزام"

الـذي یشـكل انتهـاك لالتــزام دولـي هـو فعــل غیـر مشـروع دولیــاً بصـرف النظـر عــن كـون منشـأ هــذا 

  ).٢الالتزام عرفیاً أو تعهدیاً أو غیر ذلك"(

أحــد أركــان وعناصــر القــانون الــدولي العــام إلــي  ونحــن بــدورنا نــري أن الإلتــزام الــدولي هــو:

 ي الدولة سواء بالاحترام أو بالحمایـة أو بـالأداء أو كـذلكجانب الحقوق الدولیة وهو واجب یقع عل

بالإمتنــاع وفقــا لمــا تحــدده قواعــد القــانون الــدولي العــام وقــرارات وتوصــیات المنظمــات الدولیــة، وأن 

وذلك لأهمیتها في خدمة المجتمع الدولي، حیث یشترك العدیـد  ،التوصیات الدولیة مصدراً للالتزام

  ).٣التوصیات التي بطبیعة الحال تكون في مصلحتهم(من الدول في إصدار هذه 

یقصــد بــالالتزام الــدولي   حیــث وبهــذا نجــد أن الالتــزام الــدولي یختلــف عــن التصــرف القــانوني،

)،والـذي بطبیعـة الحـال یختلـف عـن التصـرق ٤أنه تعبیر عـن إرادة ترمـي إلـي إحـداث أثـر قـانوني(

شـــخص مــن أشـــخاص القــانون الـــدولي بقصـــد  عـــرف بأنــه إرادة عبـــر عنهــا القــانوني الـــدولي الــذي

)، ویتمثل الاختلاف في رأینا فـي أن ٥ترتیب آثار قانونیة معینة في إطار النظام القانوني الدولي(

 الالتزام الدولي هو أثر من أثار التصرف القانوني الدولي.

                                                           

میثاق الأمم المتحدة، منشور إلكترونیا علي الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، علي الموقع  )١(

  الإلكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html(15/07/2023). 

 .١٦٤، ص١٩٩٤انظر: د. جعفر عبد السلام علي، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة،  )٢(

علي سبیل المثال، عندما تصدر  منظمة الأمم المتحدة، التي یدخل في عضویتها أغلب دول العالم،  )٣(

هذا إلي جانب أن المنظمات توصیة معینة فمن المؤكد أنه من مصلحة دول العالم كافة الالتزام بتنفیذها، 

الدولیة علي الرغم من أنها لم تقرر إلزامیة ما یصدر عنها من توصیات إلا أنها تتابع تنفیذها، بل وتقوم 

بسؤال الدول عن الأسباب التي دفعتهم إلي عدم تنفیذها أو التأخیر في عملیة التنفیذ ذاته، بمعني أنها 

 عضاء في المنظمة الدولیة.تستهدف مضمون للالتزام من قبل الدول الأ

راجع لمزید من التفاصیل: د. فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، منشأة المعارف  )٤(

 .٩٠- ٨٨، ص ص ١٩٥٩بالاسكندریة، الطبعة الأولي، 

الدولي  انظر: د. محمود إبراهیم سكر، التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة وأثره في تطویر القانون )٥(

 .١٢، ص ٢٠٠٦العام، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولي، 
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وبالتــالي التصــرف القــانوني الــدولي یتمثــل فــي انشــاء التــزام علــي عــاتق مصــدر التصــرف، 

أما إذا كان في مقدرة التصرف إنشاء قواعد عامـة ومجـردة  ،وبالتالي یدخل ضمن مصادر الالتزام

  ).١إنتقل إلي رحاب مصادر القانون(

ونحــن نــري فــي نهایــة عرضــنا لمضــمون الالتــزام الــدولي ان احتــرام الالتزامــات الدولیــة مــن 

یهـا أن تلتـزم بتلـك الواجبـات الدولیـة، الناحیة الواقعیة منوط بالنظم القانونیة الوطنیـة التـي یجـب عل

ومن الأمثلة الدالة علي ذلك القاعدة التي تكفـل للممثلـین الدبلوماسـیین حصـانات وامتیـازات معینـة 

لأشخاصــهم ومنــازلهم فــي مقــار أعمــالهم، وتفعیــل تلــك القاعــدة یلــزم علــي الســلطات المحلیــة القیــام 

قاعــدة الـــواردة فــي اتفاقیـــة فیینــا للحصـــانات بأعمــال أو بالامتنــاع عـــن أعمــال مـــن شــأنها وضـــع ال

 ).٢والامتیازات الدبلوماسیة موضع التنفیذ(

  المطلب الثاني

  نشأة الالتزامات الدولیة

یقابل دائماً تمتع الفرد بحقوق إلتزامه ببعض الواجبات، وكذلك المجتمع الـدولي فالـدول التـي 

لتزامـات، حیـث نشـأ القـانون بدایـة لیـنظم تتمتع بمجموعة من الحقوق یقع علي عاتقها عدداً من الإ

حیـث أن الفـرد إذا عـاش منفـرداً فـي جزیـرة منعزلـة لا یحتـاج لقـانون یخضـع  ،العلاقات بـین الأفـراد

مر النظام العالمي بالعدید من التحـولات  له، ولكن القانون وضع لینظم العلاقات بین الأفراد، ولقد

ها علمــاء التــاریخ إلــي ثلاثــة عصــور: هــي العصــر المتداخلــة خــلال العصــور المختلفــة التــي قســم

ــــق علیهــــا (العصــــور القدیمــــة، عصــــر  ،القــــدیم، العصــــور الوســــطي والعصــــر الحــــدیث أو مــــا یطل

)حیـــث تـــدرجت ملامـــح النظـــام ٣القـــرون الوســـطي، العصـــر الحـــدیث)( الأغریـــق، عصـــر الرومـــان،

ـــة بشـــكلها البســـیط ـــي ومـــروراً بنظـــام الدول ـــدءاً بالنظـــام القبل وصـــولاً إلـــي النظـــام الملكـــي  العـــالمي ب

  ).٤والامبراطوري ثم ظهور ما یسمي بالدولة القومیة أو الوطنیة في العصر الحدیث(

ویوضح لنا التاریخ أن بني الإنسان علي اختلاف أجناسهم قد عاشوا في مجتمعـات تختلـف 

لدولـة الحدیثـة، في الهدف والمستوي الحضاري، بـدءاً مـن العشـیرة ثـم القریـة ثـم المدینـة نهایـة إلـي ا

                                                           

راجع: د. محمد سامي عبد الحمید، التصرفات الدولیة الصادرة عن الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام الدولي،  ١

 .٢٠٣- ١٩٩، جامعة الإسكندریة، ص ص ١٩٧٤، ١٤،٦مجلة الحقوق، س 

المقدمة -راجع لمزید من التفاصیل: د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام ( الجزء الأول )٢(

 .٣٦والمصادر)، مرجع سابق، ص

راجع لمزید من التفاصیل: د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندریة،  )٣(

 .٣٤-٢٧، ص ص ١٩٩٥

 .١٣، ص ٢٠١٢ان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، جامعة الجزیرة، انظر:  د. صفو  )٤(
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وعندما تكونت الدول جاءت الحاجة لخضوعها لقانون ینظم العلاقة بینها، وهو ما یسمي بالقـانون 

  ).١الدولي(

وقد وجد الالتزام منذ أن خلق االله الأرض ومن علیها، وأرسل الرسل للناس لكي تحثهم علي 

یشـون فـي سـلام واسـتقرار، مجموعة مـن الإلتزامـات والواجبـات تحمـیهم وتحـافظ علـیهم وتجعلهـم یع

وقد حرصت الشریعة الإسلامیة الغراء علي التأكید علي أهمیة الوفاء بالإلتزامات علي إعتبـار أن 

في القرآن الكریم وفي السنة النبویة، ففي القرآن الكریم یقول  ،ذلك أمانة وحسن خلق وجزاءه الجنة

ذين يبايِ إنِ سبحانه وتعالي في محكـم آیاتـه " ديهِم         الَّـ د اللَّـه فَـوقَ أَيـ ا يبـايِعون اللَّـه يـ ن  ۚ◌ عونـَك إِنَّمـ  فَمـ

ا نَّكَثفَإِنَّم نكُثلَىٰ يع هنَفْس  ◌ۖ نمفَىٰ وا أَوا بِما"(عيمظا عرأَج يهتؤيفَس اللَّه هلَيع د٢ه.(  

تَّقين"( وكذلك قوله سبحانه وتعالي " بلَىٰ من أَوفَىٰ بِ )، ٣عهده واتَّقَىٰ فَإنِ اللَّه يحب الْمـ

         هـدَلـُغَ أشبتَّـىٰ يح ن ي أحَسـ ا بِـالَّتي هـ يمِ إِلَّـ  الْكَيـلَ  وأَوفُـوا  ۖ◌ وأيضا قوله سبحانة وتعالي"ولَا تَقْربوا مالَ الْيتـ

انيزالْمو طسْلَا ۖ◌  بِالق ا نُكَلِّفا اإِلَّ نفَْسهعسإِذَا ۖ◌  وو لُوا قُلْتُمدفَاع لَوو ىٰ ذَا كَانبقُر  ◌ۖ  د  ذلَٰكـُم  ۚ◌  أَوفُـوا  اللَّـه  وبِعهـ

كَبر  () )، وقوله سبحانه وتعالي " يا أَيها الَّذين آمنوا لم تَقُولُون ما لَا تَفْعلُون٤رون"(تَذَكَّ لَعلَّكُم بِه وصاكُم

لُونا لَا تَفْعأنَ تَقُولُوا م اللَّه ندقْتًا ع٥"( م.( 

وفي الحدیث الشریف فقد اتصف رسول االله بالوفاء بالعهود والحث على الوفاء بالوعد وعدم 

رضــي االله عنهمــا، أن رســول االله صــلى االله علیــه  عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص الحنــث بــه. عــن

وسلم قال: "أربع من كن فیه كـان منافقـا خالصـا، ومـن كانـت فیـه خصـلة مـنهن كانـت فیـه خصـلة 

 ،)٦نفاق حتى یدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصـم فجـر"(من ال

مـن كــان بینـه وبــین قـوم عهــد فـلا یحلَّــن عهـدا، ولا یشــدّن حتــى : “ -صــلى االله علیـه وســلم  ویقـول

، وروى عبادة بن الصامت أن الرسول صلى االله علیـه وسـلم ”یمضى أمره أو ینبذ إلیهم على سواء

اضــمنوا لـي ســتا مــن أنفسـكم أضــمن لكـم الجنــة، اصــدقوا إذا حـدثتم، وأوفــوا إذا وعــدتم، وأدوا “قـال: 

                                                           

انظر: د. أحمد طارق یاسین، قواعد القانون الدولي في إطار العولمة مع التركیز علي ظاهرة الشركات  )١(

 .٥،ص٢٠١٤متعددة الجنسیات، دار النهضة العربیة، القاهرة،

  .١٠سورة الفتح الآیة رقم  )٢(

  .٧٦ة آل عمران الآیة رقم سور  )٣(

  .١٥٢سورة الأنعام الآیة رقم  )٤(

 .٣و ٢سورة الصف الآیتان ) ٥(

محمد بن صالح بن محمد العثیمین، شرح ریاض الصالحین، موقع جامع الحدیث النبوي، ) ٦(

 http://www.sonnhonline.com/Montaka/index.aspx)، علي١٧٨٤/١،(١٥٤٣
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، ویقـــول النبـــي صـــلى االله علیـــه ”إذا ائتمنـــتم، واحفظـــوا فـــروجكم، وغضـــوا أبصـــاركم، وكفـــوا أیـــدیكم

  ).١( ”المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا“وسلم: 

ولیــة جنبــاً إلــي جانــب مــع نشــأة القــانون الــدولي الــذي یتضــمن إلــي وقــد نشــأت الالتزامــات الد

جانـب الحقـوق إلتزامـات، حیـث ظهـر القـانون الـدولي فـي القـرن السـادس عشـر المـیلادي فـي أوربـا 

ــــك بتنظــــیم بعــــض العلاقــــات  ــــك القــــارة، وذل ــــین دول تل ــــیحكم العلاقــــات ب ــــدول القومیــــة ل بظهــــور ال

تــي تهــدف إلــي التعــایش الســلمي وتــوفیر حــد أدنــي مــن الأمــن الدبلوماســیة التقلیدیــة بــین الــدول وال

  ).٢والسلام لتلك الدول، وكانت الدول وحدها هي التي تعتبر من أشخاص القانون الدولي(

جــاء التقــدم العلمــي والتقنـــي وأدي إلــي الانتقــال مــن المجتمـــع التقلیــدي إلــي مجتمــع متطـــور 

قـانون الـدولي یـنظم موضـوعات وعلاقـات أكثــر تحكمـه التكنولوجیـا والتقـدم العلمـي، حیـث أصــبح ال

بــین الــدول، مثــل العلاقــات الاقتصــادیة والثقافیــة والاجتماعیــة والتقنیــة وغیرهــا مــن العلاقــات التــي 

تهدف إلي تقدم وتطور المجتمع الدولي، وظهرت علـي السـاحة الدولیـة أشـخاص مـن غیـر الـدول، 

  ).٣وغیرهم( ،والحكومات في المهجر ،محاربینكالمنظمات الدولیة، والثوار المعترف لهم بصفة ال

القانون الدولي العـام لیصـبح مجموعـة القواعـد القانونیـة التـي تحـدد  مفهوم نتیجة لذلك تطور

حقوق الأشخاص الدولیة من دول ومنظمـات وتعـین التزاماتهـا والتـي تـنظم العلاقـات المتبادلـة بـین 

  ).٤هذه الوحدات أثناء الحرب والسلم(

                                                           

 ثیمین، المرجع السابق.محمد بن صالح بن محمد الع )١(

(2) Fauchille, P, Traite de Droit International Public, T.I. I. Partie, Paix, P .1. 

انظر: د. محمد نصر محمد، الوسیط في القانون الدولي العام، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض،  )٣(

 .١٠-٩، ص ٢٠١٢الطبعة الأولي، 

لحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین: القانون الدولي انظر: د. محمد سامي عبد ا )٤(

 .٧،ص ١٩٩٩العام، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الأولي، 

 راجع لمزید من التفاصیل حول تعریف القانون الدولي العام:

  ؛٢٠،ص١٩٧٠یة،د. محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف بالإسكندر  -

  ؛ ٨د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -

  ؛٣١، ص١٩٩٤د. جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -

ص  ، ص٢٠٠٣د. صلاح الدین عامر، مقدمه لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -

٦٦-٦٣.  

-راجع لمزید من التفاصیل: د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام( مصادر القانون الدول -

تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مطبعة الفجیرة الوطنیة، الطبعة  -أشخاص القانون الدولي

  ؛٢٣، ص١٩٩٤الثانیة،
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 الالتزامات الدولیة متزامنة مع نشأة المعاهدات الدولیة، حیث تم العثور علي اءتهذا وقد ج

نصــوص لــبعض المعاهــدات مــن بینهــا معاهــدة للتحــالف والتعــاون وتســلیم المجــرمین السیاســیین تــم 

ق.م بــین رمســیس الثــاني فرعــون  ١٢٩٢ابرامهــا فــي القــرن الثالــث عشــر قبــل المــیلاد حــوالي عــام

وكذلك قـانون مـانو الهنـدي الـذي  )،١الحیثیین، وأطلق علیها معاهدة اللؤلؤة(مصر وخاتیسار ملك 

قبــل المــیلاد الــذي أوجــب التزامــات دولیــة تمثلــت فــي طــرق معاملــة  ١٠٠٠تــم وضــعه حــوالي ســنة 

الدبلوماسیین ووجوب حمایتهم وتحریم تخریب الحقول الزراعیة وقطع الاشجار في الحـرب وأوجـب 

دواً استسـلم ولا أسـیر حـرب، ولا عـدواً نائمـاً أو أعـزل ولا شخصـاً مسـالماً علي المحارب ألا یقتل عـ

  ).٢غیر محارب(

وسـتفالیا عـام  ونحن نري أن البدایة الواقعیة للقانون الدولي والالتزامـات الدولیـة بـدأت بصـلح

الــذي كــان نتیجــة لأول اجتمــاع عقــد بــین الملــوك والأمــراء فــي هیئــة مــؤتمر، أو مــا یطلــق  ١٦٤٨

  ).٣ا معاهدات وستفالیا للسلام(علیه

وقـــد وضـــعت معاهـــدة وســـتفالیا الأســـس التـــي قامـــت علیهـــا قواعـــد القـــانون الـــدولي الحـــدیث، 

ووضعت عدداً من الالتزامات الدولیة تمثلت في انهاء الصراع الدیني بین البروتستانت والكاثولیـك 

واقرار مبدأ " توطین " الدین، بإرغام والاعتراف بالبروتستانتیة كدیانة قائمة إلي جانب الكاثولوكیة، 

 الرعیــــة علــــي اتبــــاع دیــــن حكامهــــا، واحتــــرام مبــــدأ الســــیادة للــــدول وتمتعهــــا بالشخصــــیة القانونیــــة،

                                                                                                                                                                      

القاعدة الدولیة)، بدون مكان نشر،  -ي العام( الجزء الأولانظر: د. مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدول -

  ، وراجع أیضاً:٣٥،ص٢٠٠٥الطبعة الثالثة،

- Mulamba Benjamin, Introduction a l’etude des sources moderns du droit 

international public: les presses de l’universitelaval, les editions bruylant, 

1999, p. 57؛ 

- Openhiem ( Lauterpacht ), International Law, 8th editions, 1958, Vol . 1 P.4؛ 

- Dupuy, Rene- Jean, Le droit international, PUF, Paris, 1982, p.3؛ 

- Alland, Denis, Droit international et communautaire, Paris,2000, p.22؛ 

- Touscoz, Jean, Droit international, Paris, PUF, 1993, p.14. 

ویتضح من ذلك أن الالتزام الدولي المتمثل في تسلیم المجرمین كان موجودأ في ذلك الوقت، راجع لمزید  )١(

 .١٨، ص٢٠٠٧من التفاصیل: د. عبد الواحد الفار، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

 .١٧دئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص انظر: د. صفوان مقصود خلیل، مبا )٢(

راجع لمزید من التفاصیل: بول روتیر، التنظیمات الدولیة، ترجمة أحمد رضا، دار المعرفة، القاهرة،  )٣(

 وما بعدها. ٢٨، ص١٩٧٨
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والاعتـراف بالــدول الناشـئة حــدیثاً، واقـرار مبــدأ المسـاواة فــي السـیادة بــین هـذه الــدول، وعـدم التــدخل 

 ).١اسیة أم دینیة(في الشؤون الداخلیة لدول القارة، سواء كانت سی

أرسـت الشـرعیة الدولیـة للـدول الأوربیـة  ولذلك نري بدورنا صحة الرأي القائل أن المعاهدة قد

حدیثــة النشــأة، إضــافة إلــي التعــایش الســلمي بــین المــذاهب واحتــرام مبــدأ ســیادة الــدول، ومبــدأ عــدم 

یة  لنشأة الالتزامات الدولیة التدخل في الشؤون الداخلیة، أي أن معاهدة وستفالیا هي البدایة الحقیق

  في العصر الحدیث.

، تــم نشــوء عــدداً مــن الالتزامــات الدولیــة أهمهــا: المســاواة ١٧٨٩وبعــد قیــام الثــورة الفرنســیة 

واحترام الحریات الشخصیة واحترام حریة الفكر، وسار علي نهجها الكثیر من شعوب أوربا، حیث 

وبعد ذلـك معاهـدة فیینـا ثـم عصـر القـانون  الوطني، اكتسبت الثورة أهمیة دولیة إلي جانب طابعها

الــــدولي التقلیــــدي، والــــذي أمتــــد حتــــي نهایــــة الحــــرب العالمیــــة الأولــــى، والــــذي أقــــر مجموعــــة مــــن 

الالتزامــات الدولیــة علــي صــعید العلاقــات الدولیــة أهمهــا الالتــزام بمبــدأ المشــروعیة الملكیــة، والغــاء 

 ).٢ل معها(العبودیة وتحریم الاتجار بها أو التعام

نـوفمبر  ١١وبمجرد وقف العملیات العسكریة في الحرب العالمیة الأولي بإعلان الهدنة فـي 

وانشــاء منظمــة دولیــة بإســم عصــبة الأمــم، حیــث أخرجــه إلــي حیــز التنفیــذ مــؤتمر بــاریس  ،١٩١٨

)، والذي أعطاها الحق في النظـر فـي المنازعـات الدولیـة ٣والذي أسفر عن صلح فرساي( ١٩١٩

ي یخشي منها علـي السـلم وأنشـئت إلـي جانبهـا هیئـة قضـائیة دولیـة للفصـل فـي تلـك المنازعـات الت

)، وتـــم الـــدخول فـــي عصـــر التنظـــیم ٤ذات الصـــفة القانونیـــة هـــي محكمـــة العـــدل الـــدولي الدائمـــة(

  الدولي.

)، كـان مـن أهمهـا عـدم ٥وقد وضعت عصبة الأمم بدورها مجموعة من الالتزامـات الدولیـة(

الحـــرب كوســـیلة لفـــض المنازعـــات، وضـــرورة الالتـــزام بقواعـــد القـــانون الـــدولي والعدالـــة  اللجـــوء إلـــي

نظــام التصـــویت  واحتــرام المعاهــدات الدولیــة، ولكــن وللأســف الشـــدید فشــلت عصــبة الأمــم بســبب

                                                           

 انظر: د. یوسف حسن یوسف، الاتفاقیات والمعاهدات في ضوء القانون الدولي، مركز الكتاب الأكادیمي، )١(

 .١٨٣-١٨٢، ص ص ٢٠١٧لأردن، ا

 .٣٤راجع لمزید من التفاصیل: د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص )٢(

 انظر: د. ابو عبد الملك سعود بن خلف النویمیس، القانون الدولي العام، مكتبة القانون والاقتصاد، )٣(

 .٢٣، ص٢٠١٤الطبعة الأولي، الریاض، 

یدر أدهم عبد الهادي، تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة، دار الحامد، الطبعة الأولي، راجع: د. ح )٤(

 .٥٩، ص٢٠٠٩الأردن، 

راجع لمزید من التفاصیل: د. أنس العزاوي، التدخل الدولي الإنساني بین میثاق الأمم المتحدة والتطبیق  )٥(

 .٥٤، ص٢٠٠٩العملي، بدون دار نشر،
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داخل هیئات العصبة المختلفة، والذي اشترط الإجماع لإصدار قراراتها فـي المسـائل المهمـة، أدي 

هــذه القــرارات إذا كــان لإحــدي الــدول ذات النفــوذ مصــلحة فــي تعطیلهــا، وكــذلك  لاســتحالة صــدور

لتردد العصبة في اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الدولیة الخطیرة، مثل احتلال ایطالیا لاثیوبیا 

واسـتخدامها للغـازات الســامة المحرمـة دولیــا، بالإضـافة إلــي تهـاون العصــبة فـي رقابتهــا علـي تنفیــذ 

الحد من التسلح، وافتقار العصبة إلي قوة عسكریة تابعة لها تمكنها من تنفیذ قراراتها، وعدم برامج 

  ).١انضمام جمیع الدول الكبري إلي العصبة، ونشوب الحرب العالمیة الثانیة(

ثم اندلعت الحرب العالمیة الثانیة لمدة ست سنوات والتـي كانـت حربـاً شـاملة سـاحقة اكتـوت 

في مدینـة سـان فرانسیسـكو  ١٩٤٥د العالم، واجتمعت الدول من جدید في إبریل بنیرانها معظم بلا

بمؤتمر ضم جمیع الدول المنتصرة وحلیفاتها وعددها ثلاث وخمسین دولة، حیث تـم وضـع میثـاق 

عـــالمي لمنظمـــة دولیـــة هـــي منظمـــة الأمـــم المتحـــدة وقـــد نظـــم المیثـــاق التزامـــات دولیـــة تقـــوم علیهـــا 

وحـل المنازعــات  نهـا تحـریم الالتجـاء إلـي الحـرب مـا لـم یكـن دفـاع شـرعي،العلاقـات بـین الـدول، م

بالطرق السلمیة، وصیانه السلم والأمـن الـدولیین، واحتـرام الشـؤون الداخلیـة للـدول الأعضـاء وعـدم 

)، وأهــم التــزام هــو الالتــزام الملقــي علــي عــاتق الــدول غیــر الأعضــاء فــي منظمــة الأمــم ٢التــدخل(

بـــأن تعمـــل الهیئـــة علـــى أن تســـیر الـــدول غیـــر الأعضـــاء فیهـــا علـــى هـــذه المتحـــدة، وهـــو الخـــاص 

   ).٣والأمن الدولي( المبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة حفظ السلم 

وبعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة والویلات الناتجة عن الحروب والأزمات الدولیة والأسـلحة 

الـذي تؤدیـه  منظمـة الأمـم المتحـدة  النوویة وغیرها من المستجدات الـدولي المعاصـرة أظهـر الـدور

بشـكل مقبـول، نطمـح أن یـزداد یومـاً بعـد یـوم، وذلـك بفضـل مـا للمنظمـة مـن سـلطات، ومالهـا مـن 

  قوات تساعدها علي تطبیق قراراتها الدولیة عكس عصبة الأمم.

وبعد استعراض ما سبق نجد أن نشأة الالتزامـات الدولیـة أصـبحت ذات شـأن كبیـر فـي دعـم 

قــانون الــدولي العــام، نظــراً لــدورها الرئیســي فــي اســتقرار العلاقــات بــین الــدول، وهــي الغایــة قواعــد ال

التــي یســعي المجتمــع الــدولي للتوصــل إلیهــا، رغبــة فــي تحقیــق الاســتقرار والســلم الــدولیین، واللــذان 

 والإجتماعي والصحي والثقافي وغیرها لكافة الشعوب. بدورهما یسهما في الاصلاح الإقتصادي

   

                                                           

 .٣٨-٣٧قصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص صانظر: د. صفوان م )١(

 .٤٥-٤١راجع: د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص  )٢(

راجع لمزید من التفاصیل: الفقرة السادسة من المادة الثانیة من میثاق منظمة الأمم المتحدة، منشور  )٣(

  لي:إلكترونیا علي الموقع التا

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html(23/11/2018). 
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  الفصل الأول

 الطبیعة القانونیة للالتزام الدولي وغایاته

  تمهید وتقسیم:

بعــد ان قمنــا بتعریــف الالتــزام الــدولي وبیــان نشــأته التاریخیــة، وجــدنا لزامــاً علینــا اســتعراض 

الطبیعـة القانونیـة للالتـزام الـدولي للوقـوف علـي نطـاق القـوة الملزمـة للالتزامـات  الدولیـة، وللوقــوف 

تســـاؤل هـــام ألا وهـــو هـــل الالتزامـــات الدولیـــة ملزمـــه للـــدول فـــي كـــل الأحـــوال أم غیـــر علـــي إجابـــة 

هـــل الالتـــزام الـــدولي التـــزام بتحقیـــق نتیجـــة أم التـــزام ببـــذل عنایـــة؟ ثـــم نســـتعرض الأهـــداف  ملزمـــه؟

  المتعلقة بالالتزامات  الدولیة، وذلك من خلال المبحثین التالین:

  تزام الدولي. المبحث الأول: التكییف القانوني للال

  المبحث الثاني: الغایات المتعلقة بالالتزامات الدولیــــــــــــــة.
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  المبحث الأول

  )١التكییف القانوني للالتزام الدولي(

  تمهید وتقسیم:

تــــتحجج بعــــض الــــدول عــــن تنفیــــذ بعــــض إلتزاماتهــــا الدولیــــة بمبــــرر التعــــارض مــــع قوانینهــــا 

سـتقرار فـي العلاقــات الدولیـة للخطـر بســبب عـدم وفــاء الداخلیـة، وهـذا مــن شـأنه تعـریض حفــظ الا

الدول بالتزاماتها مع نظیراتهـا مـن الـدول الأخـري، ولـذلك حرصـت الاتفاقیـات والمعاهـدات الدولیـة 

  ومواثیق المنظمات الدولیة علي التأكید علي الطابع الإلزامي للتعهدات والالتزامات الدولیة.

  كییف القانوني للالتزام الدولي من خلال المطلبین التالیین:نتناول في هذا المبحث الت ولذا    

  المطلب الأول: القوة الملزمة للالتزام الدولي.

  المطلب الثاني: نوع الالتزام الدولي (التزام بتحقیق نتیجة أم التزام ببذل عنایة).

   

                                                           

  راجع للمزید من التفاصیل: )١(

تدرج القواعد القانونیة الدولیة وقوتها الالزامیة، مجلة تكریت للحقوق، السنة  د. لیلي عیسي ابو قاسم، -

  .٤٤٩، ص٢٠١٦)، ٢٩) العدد (٤) المجلد (٨(

محمد البهجي، د. یوسف المصري، القانون الدولي العام وعلاقته بالشریعة الإسلامیة، مرجع  د. إیناس -

 .٥١-٥٠سابق، ص ص 

 .٧١-٧٠د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص  -

عة د. محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، المجلد الأول، القاعدة الدولیة، الطب -

 .٤٥- ٤٣الاسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، ص ١٩٩٨الأولي،

د. خیر الدین كاظم عبید الأمین، تطبیق القضاء الداخلي للمعاهدات الدولیة، مجلة جامعة بابل، المجلد رقم  -

  .٣٩٠، ص٢٠٠٧)، ٢) العدد رقم (١٥(

، ٢٠١٢ین الحقوقیة،بیروت،  د. صلاح الدین احمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، منشورات ز  -

  .٧٠-٦٩ص ص 

  .وراجع أیضاً:٨٥- ٨٤د. صفوان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص  -

- Mulamba Benjamin, Introduction a l’etude des sources moderns du droit 

international public, Op. Cit, p.39. 
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  المطلب الأول

  القوة الملزمة للالتزام الدولي

قوانین الداخلیة التي  لم تفرضها علي الدول هیئة علیا مثلال نظراً لأن قواعد القانون الدولي

تقرها الدول في نطاقها الداخلي، وقد نتج هذه الحقیقة جدل فقهي حول تحدیـد مصـدر الزامیـة تلـك 

 القواعد، وهل هي ملزمة أم غیر ملزمة، وسنقوم بعرض هذا الجدل الفقهي في الاتجاهات التالیة:

 القول بأن الالتزام الدولي یتمتع بالقوة الملزمة للدول: الأول: ویذهب إلي الاتجاه - ١

ســـبق وان ذكرنـــا أن الاتفاقیـــات والمعاهـــدات وقواعـــد القـــانون الـــدولي تقـــدم حقـــوق اقتصـــادیة 

واجتماعیـــة وثقافیـــة ...إلـــخ، وعـــدداً مـــن الضـــمانات المختلفـــة المتعلقـــة بهـــذه الحقـــوق إلـــي الـــدول، 

معینة یجب علي الدولـة الوفـاء بهـا واحترامهـا وحمایتهـا  ویقابل كل حق من هذه الحقوق التزامات

وأدائهـــا، وبالتـــالي فـــإن الالتـــزام الـــدولي یســـتمد إلزامیتـــه مـــن قواعـــد القـــانون الـــدولي العـــام وقـــرارات 

وبالتالي هناك ارتباط وثیق بین القوة الملزمة لقواعد القانون الدولي  وتوصیات المنظمات الدولیة،

لناجمــة عنهــا، وفیمــا یلــي نســتعرض موقــف الفقــه مــن الزامیــة قواعــد القــانون والالتزامــات الدولیــة ا

  الدولي والالتزام الدولي الناجم عنها علي النحو التالي:

) ومـن ١هناك من یري أن إرادة الدول المنفردة أو المشتركة هي التي تخلـق القاعـدة القانونیـة( - 

ت الــدول لإبــرام المعاهــدات فهــي تلــزم ثــم تخضــع لــه فــي علاقاتهــا الدولیــة، فبمجــرد اتجــاه إرادا

نفسها بتنفیذها، ویرجع هذا المذهب إلي الفقهاء الألمان، وینطلق من أن الدول تتمتع بالسیادة 

ولا تخضع لسلطة أعلي منها، وبالتـالي فـإن القـانون الـدولي مـا هـو إلا مجموعـة القواعـد التـي 

لـي مـا ذكـره جـان جـاك روسـو فـي " تنتج عن  إرادات هـذه الـدول، وبنـي هـذا الـرأي تأسیسـه ع

أن القــــانون مــــا هــــو إلا تعبیــــر عــــن الرغبــــة العامــــة للجماعــــة أو إرادة الجماعــــة دون غیرهــــا"، 

)،وانقســـم ٢وبالتـــالي فكمـــا ینطبـــق ذلـــك داخـــل الدولـــة ینطبـــق بالقیـــاس علـــي المجتمـــع الـــدولي(

 ):٣أنصار هذا المذهب إلي قسمین(

   

                                                           

(1) QUADRU – ROLANDS, le fondement du caractere obligatoire du droit 

international R. C. A. D. I., 1952.I.pp. 585-630. 

راجع لمزید من التفاصیل:  د. لیلي عیسي ابو قاسم، تدرج القواعد القانونیة الدولیة وقوتها الالزامیة،  )٢(

  .٤٤٩مرجع سابق، ص

ري، القانون الدولي العام وعلاقته بالشریعة الإسلامیة، راجع: د. إیناس محمد البهجي، د. یوسف المص )٣(

 .٥١-٥٠مرجع سابق، ص ص 
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 أولا: نظریة الإرادة المنفردة:

التقییــد الــذاتي لــلإرادة، وملخصــها أن مصــدر الالزامیــة هــو عــدم وجــود ســلطة علیــا  ســمیت

فـي  فهـي صـاحبة السـلطان فوق الدول یمكن أن تفرضه علیها، مستمد من ارادة كـل دولـة منفـردة

ولكن انتقد هذا الرأي نظراً لأنـه قـد یـؤدي لانهیـار القـانون والنظـام الـدولي بـلاً مـن  كل تصرفاتها.

ســـبب أنـــه یـــربط الالتــزام بـــالملتزم وهـــذا أمـــر مـــن شــأنه تعـــریض المجتمـــع الـــدولي لعـــدم تدعیمــه، ب

 ).١الاستقرار لربط الالتزام بإرادة كل دولة(

  :ثانیاً: نظریة الإرادة المشتركة

نتیجــة للانتقــادات التــي وجهــت لنظریــة الإرادة المنفــردة للوقــوف علــي القــوة الملزمــة للالتزامــات   - أ

ذهــب أنصــار نظریــة الإرادة المشــتركة إلــي أنــه إذا كــان مــن  ،ون الــدوليالدولیــة وقواعــد القــان

ــــار الإرادة المنفــــردة هــــي أســــاس القــــوة الملزمــــة فــــإن الإرادات المشــــتركة هــــي  المســــتحیل اعتب

ولكن هذه النظریة تعرضت للنقد بدورها فما الذي یمنع الدولة التـي سـاهمت فـي  ).٢الأساس(

عـــدم الالتـــزام بهـــا، هـــذا بالإضـــافة إلـــي أن هـــذه النظریـــة لا تكـــوین الارادة الجماعیـــة أن تعلـــن 

 ،تســتطیع  أن تفســر أســاس التــزام الــدول المنضــمة للاتفاقیــات والمعاهــدات والمنظمــات الدولیــة

 ).٣حیث لم تكن موجودة عند تكوین تلك الإرادة الجماعیة(

لملزمــة لقواعــد ونتیجــة لانتقــاد النظریــات ظهــرت بعــض الاتجاهــات الأخــرى التــي تفســر القــوة ا  - ب

حیـث ذهـب رأي آخـر إلـي أن هنـاك عوامـل  ،القانون الدولي والالتزامات الدولیة الناجمـة عنهـا

خارجیــة لــیس لهــا علاقــة بــالإرادة هــي أســاس الإلــزام بالالتزامــات الدولیــة وتتمثــل فــي مصــلحة 

تزامــات الدولــة نفســها فــي حســن ســیر علاقاتهــا الخارجیــة مــع بــاقي الــدول، وكــذلك الالتــزام بالال

حیث أنه لو نظرنـا إلـي أغلـب الأسـباب التـي  الدولیة یحقق السلام ویبعد الدولة عن الحروب،

)،حیـث ٤قامت الحروب مـن أجلهـا نجـد أنـه هـو عـدم الالتـزام بالواجبــات والالتزامــات الدولیـــــة(

صــاحب التطــور العلمــي الــذي شــمل كافــة نــواحي الحیــاة، وعــاد علــي المجتمــع الــدولي بأســره 

ـــب ذلـــك هـــدوء علـــي الصـــعید الـــدولي وهـــدوء فـــي الأنظمـــة السیاســـیة واســـتقرار  الخیر،بـــ وتطل

                                                           

 .٧١- ٧٠انظر: د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص  )١(

راجع: د. محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، المجلد الأول، القاعدة الدولیة، مرجع  )٢(

 .٤٥-٤٣سابق، ص

 .٧٢راجع لمزید من التفاصیل: د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  )٣(

(4) Mulamba Benjamin, Introduction a l’étude des sources moderns du droit 

international public, Op. cit, p.39 
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ویعتمــد الــبعض فــي تفســیر أســاس الالتــزام علــي المقومــات الاقتصــادیة  )،١العلاقــات الدولیــة(

 ).٢والسیاسیة داخل المجتمع الدولي(

أكــد بــأن أیــة دولــة ویــري اتجــاه آخــر أنــه إذا نظرنــا إلــي المجتمــع الــدولي المعاصــر فســوف نت -ج 

مهما كانت قوتها ومهما كانت درجة اكتفائها الذاتي لا تستطیع أن تعیش بمفردها في عزلـة 

عــن غیرهــا مــن الــدول، أو فــي حالــة عــداء مســتمر، وذلــك نتیجــة أن الفواصــل قــد زالــت بــین 

الشعوب، وتلاشت الأبعاد بین البلدان بفضل الطفرة التي حصلت في المواصلات وتشابكت 

صالح بـین كافـة الـدول مـع بعضـها الـبعض بشـكل یجعـل مـن العزلـة أمـراً مسـتحیلات فـي الم

القــرن الواحــد والعشــرین، وامتزجــت الثقافــات والحضــارات حتــي أصــبحت ملكــاً للكــل ولیســت 

حكراً علي أحد، وبالتالي یتضح أهمیة الالتزام والوفاء بالعهد وبالالتزامات الدولیة والتضامن 

 ).٣الدولي( بین أفراد المجتمع

إلى القول بأن قواعد القانون الدولي والالتزامات الناجمـة عنـه لا تتمتـع  الثاني: ویذهب الاتجاه

 بالقوة الملزمة للدول:

ینكــر أنصــار هــذا الاتجــاه صــفة الالــزام فــي الالتزامــات الناتجــة عــن المصــادر الدولیــة  وفــي 

واعـد رضـائیة لا یمكـن أن تسـتمر إلا برضـاء قواعد القانون الدولي ذاتـه، وذلـك اسـتناداً إلـي أنهـا ق

)، وكـــذلك لافتقـــار قواعـــد القـــانون ٤الـــدول،  فهـــي فـــي جمیـــع الأحـــوال لا تعلـــو علـــي إرادة الـــدول(

الــدولي والالتزامــات الدولیــة لعنصــر الجــزاء، حیــث لا توجــد مؤسســة تســتطیع معاقبــة الدولــة التــي 

لموضـوعیة وهـذا الاعتـراض یعبـر عنـه بكلمـات " تخالف الالتزامـات الدولیـة ولا المبـادئ القانونیـة ا

ـــة تخـــتص  ـــة دولی ـــة"، فـــلا تشـــریع حیـــث لا توجـــد هیئ لا شـــریعة مدونـــة ولا محكمـــة ولا قـــوة عمومی

بالتشــریع،  والعــادات والاتفاقــات لا تكفــي لإیجــاد القــانون بــالمعني الــواقعي والمعنــي الحقیقــي، ولا 

قیمـة مادیـة یجـب أن یـتم تنفیـذها بحكـم قضـائي  قضاء إلزامـي، لأنـه لكـي یصـبح للقاعـدة القانونیـة

                                                           

الداخلي للمعاهدات الدولیة، مرجع سابق، انظر: د. خیر الدین كاظم عبید الأمین، تطبیق القضاء  )١(

 .٣٩٠ص

راجع لمزید من التفاصیل: د. صلاح الدین احمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، مرجع سابق،  )٢(

 .٧٠-٦٩ص ص 

راجع في ذلك: د. علي خلیل اسماعیل الحدیثي، القانون الدولي العام( الجزء الأول: المبادئ والأصول)،  )٣(

 .٢٠ابق، ص مرجع س

راجع لمزید من التفاصیل: د. صفوان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص  )٤(

٨٥-٨٤.  
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)، وكـذلك لا توجـد سـلطة ولا جهـة مسـؤولة عـن مراقبـة تنفیـذ ١ووسیلة الاكراه الوحیدة هي الحـرب(

تلك الالتزامات وتلك القواعد، كما هو الحال في السلطة التنفیذیـة داخـل الدولـة، بالإضـافة إلـي أن 

محدود من أشخاص المجتمع الدولي وهـذا بـدوره ینفـي  قواعد القانون الدولي لا تخاطب سوي عدد

 صفة العمومیة والتجرید والتي هي من صفات القاعدة القانونیـة، ومـن أنصـار هـذا الاتجـاه الفـیلس

وفكانــت و والعلامــة هیجــل فــي ألمانیــا، وهــوبز وأوســتن فــي انجلتــرا، والســنهوري وأبــو ســتیت فــي 

  ).٢مصر(

التي نفت  ذلك الاتجاه وقاموا بدحض الحجج المطروحةأغلب فقهاء القانون الدولي  عارض

 الإلزام عن الالتزامات الدولیة وعن قواعد القانون الدولي، وذلك كالآتي:

 حینمـــا نتحـــدث عـــن التشـــریع فنجـــد أنـــه تلـــك التصـــرفات الصـــادرة مـــن جانـــب ســـلطة مختصـــة  - أ

 عمـلاً سـلطویاً،بوضع قواعد عامة تحكم سلوك المخاطبین بأحكامها، بمعني أن التشریع یعـد 

ویمكن التفرقة فیه بین من یصدر القاعدة وبین من یخاطب بأحكامها، ولكن الأمر لا یعرض 

 ).٣الشارعة لأشخاصه( علي هذا النحو في إطار القانون الدولي حیث أنه ثمرة للإرادة

قول یجانبـه الصـواب  ولذلك فإن القول بضرورة وجود السلطة التشریعیة لوجود القانون،   

سبب الخلط بین القانون والمشرع، ویعتبر وجود المشرع شرطاً مسبقاً لوجـود القـانون، لأن وجـود ب

)، مثـــال علــي ذلـــك القواعــد القانونیــة العرفیـــة التــي تنشـــأ ٤القــانون أســبق مـــن الســلطة التشــریعیة(

ـــل وجـــود الســـلطة التشـــریعیة، هـــذا بالإضـــافة إلـــي أن  ـــداخلي قب ـــدولي وال وتســـتقر فـــي المجتمـــع ال

مجتمــع الــدولي قــد شــهد فــي الآونــة الأخیــرة تــدوین لكثیــر مــن قواعــد القــانون الــدولي فــي صــورة ال

، ١٨٩٩ومنهـــا علـــى ســـبیل المثـــال لا الحصـــر: اتفاقیـــات لاهـــاي لعـــامي  قواعـــد قانونیـــة مكتوبـــة،

ـــة ضـــحایا النزاعـــات المســـلحة ١٩٤٩، واتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع  لعـــام ١٩٠٧ ـــات  ،لحمای واتفاقی

للعلاقــات الدبلوماســیة، و اتفاقیــة  ١٩٦١لقــانون البحــار، واتفاقیــة فیینــا لعــام  ١٩٥٨جنیــف لعــام 

  ).٥للعلاقات القنصلیة ( ١٩٦٣فیینا لعام 

                                                           

انظر في ذلك: د. إیناس محمد البهجي، د. یوسف المصري، القانون الدولي العام وعلاقته بالشریعة  )١(

  .٤٩الإسلامیة، مرجع سابق، ص 

أشخاص القانون - مد عطیة عمر، القانون الدولي العام( مصادر القانون الدولانظر: د. أبو الخیر أح )٢(

 .٢٣تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مرجع سابق، هامش ص -الدولي

المقدمة -راجع لمزید من التفاصیل: د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام ( الجزء الأول )٣(

  .٢٨-٢٧والمصادر)، مرجع سابق، ص ص 

 .٨٢راجع: د. صفوان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  )٤(

 .٣٢راجع في ذلك: د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق نفسه، ص  )٥(



٣١ 
 

القـانون الانجلیـزي، فأغلـب  ومن أبرز الأمثلة على وجود القانون قبل السلطة التشریعیة   

قوة الالزام التي لغیرها من أحكامه ثبتت عن طریق العرف وقضاء المحاكم، ولم ینكر أحد علیها 

ــم تصــدر عــن ســلطة تشــریعیة مثــل البلــدان  القواعــد القانونیــة الموضــوعیة علــي الــرغم مــن أنــه ال

)، وكـــذلك القـــانون الإقطـــاعي الـــذي نشـــأ مـــن المواثیـــق التـــي كانـــت تبـــرم بـــین الســـادة ١الأخـــري(

نیة أدي إلــي حلــول والعبیــد، فهــو لــم یصــدر عــن هیئــة تشــریعیة، إلا أن تطــور المجتمعــات الإنســا

القــانون الوضــعي محــل الأعــراف التــي كانــت ســائدة، حیــث أن الصــفة الوضــعیة للقــانون تفتــرض 

فتطـــور بعـــض الجماعـــات الإقلیمیـــة كالجماعـــة  ،وجـــود العضـــو الـــذي یتمتـــع بصـــلاحیة التشـــریع

 ). ٢ها(الأوربیة أدي إلي انشاء الهیئة التي تضع القواعد القانونیة وتقوم الدول الأعضاء بتطبیق

ونحــن نؤیــد أغلــب الفقــه فیمــا ذهــب إلیــه مــن أن الســلطة التشــریعیة نفســها تــم وضــعها عــن 

 طریق الدساتیر التي هي إحدي مصادر القانون، أي أن القانون سبق السلطة التشریعیة.

وبالنســـبة لاشـــتراط وجـــود ســـلطة قضـــائیة للقـــول بالزامیـــة الالتزامـــات الدولیـــة وقواعـــد القـــانون    - ب

 قول قد جانبه الصواب، فالقانون أسبق من وجود القضاء، ودور القاضي ینحصـرالدولي هو 

 في تطبیق القانون على من یخالفه ولیس وضع أو سن القانون.

هذا بالإضافة إلي ظهور القضاء الدولي فـي العصـر الحـدیث مثـل هیئـات التحكـیم الـدولي 

)، وهناك محكمة ٣(١٨٩٩ي سنة الخاصة ومحكمة التحكیم الدولي الدائمة التي أنشئت في لاها

، ثـــم أعیـــد تنظیمهـــا فـــي ظـــل منظمـــة الأمـــم ١٩٢٠العـــدل الـــدولي الدائمـــة التـــي تـــم تكوینهـــا ســـنة 

باســم محكمــة العــدل الدولیــة، وهنــاك أیضــا محكمــة الغنــائم التــي تقــوم فــي  ١٩٤٥المتحــدة ســنة 

المحكمـــة الجنائیـــة  الـــدول المحاربـــة بتطبیـــق قواعـــد القـــانون الـــدولي الخاصـــة بـــالحرب والحیـــاد ثـــم

هـــو  والأصـــل أن القـــانون یوضـــع لكـــي یطبـــق علـــي المعـــاملات اختیـــاراً، والاســـتثناء )،٤الدولیـــة(

تطبیقــه عــن طریــق القضــاء عنــد النــزاع حــول تطبیقــه أو الامتنــاع عــن تطبیقــه اختیــاراً، حیــث ان 

 ).٥القاضي لا یخلق القانون وانما یطبقه(

في هذا العرض، حیـث أن السـلطة القضـائیة نفسـها  ونحن نؤید أغلب الفقه فیما ذهب إلیه

تــم وضــعها عــن طریــق الدســاتیر التــي هــي إحــدي مصــادر القــانون، أي أن القــانون ســبق الســلطة 

                                                           

 .٦٢انظر: د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  )١(

ید بیطار، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر راجع لمزید من التفاصیل: د. ول )٢(

 .٣٢،ص ٢٠٠٨الطبعة الأولي، بیروت،  والتوزیع،

 .٦٣راجع في ذلك: د. ولید بیطار، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  )٣(

 .٨٤انظر: د. صفوان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  )٤(

 .٣٣انظر لمزید من التفاصیل: د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، المرجع السابق، ص  )٥(
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القضائیة، بالإضافة إلي أن القـانون هـو الـذي حـدد اختصاصـات القاضـي وهـو الـذي وضـع آلیـة 

 تعیینه واختیاره من الأساس.

ى أغلـب الفقـه أنـه وان كـان یحمـي القاعـدة القانونیـة مـن العبـث بهـا، وفیما یتعلق بـالجزاء یـر  -ج 

ویجعــل لهــا احترامــاً وهیبــة، إلا انــه فــي الوقــت ذاتــه لــیس شــرطاً لوجودهــا، فالقاعــدة القانونیــة 

وضعت لتنظم العلاقات بین الأفراد أو بین الدول ولو لم یصاحبها جزاء، دون أن یؤثر ذلك 

الجزاء أو ضعفه لیس عیباً في القانون ذاته، وانما عیب یشـوب  فانعدام في صفته القانونیة،

  ).١النظام الاجتماعي الذي یطبق فیه(

ولذلك فـإن الـربط بـین القـوة الإلزامیـة والجـزاء هـو قـول غیـر دقیـق، حیـث أن هنـاك فـرق بـین 

ه العمـل فالجزاء یتمثـل فـي رد فعـل المجتمـع تجـا )،٢مصدر الالتزام وبین الإدارة الضامنة لتنفیذه(

المخالف لهذه القاعدة، ویـرتبط بمـدي شـعور أفـراد المجتمـع بضـرورة احتـرام القاعـدة القانونیـة، فـلا 

یتوقف هـذا الشـعور علـي مـدي مـا یملكـه الحكـام مـن وسـائل القهـر، لأنـه أعلـي مـدي مـن سـلطان 

علاقـــات والقـــوة الموجـــودة فـــي ال )،٣الحـــاكم، وهـــو الضـــمان الأساســـي لاســـتقرار القـــانون واحترامـــه(

ــام القاعــدة القانونیــة إذ  ــا أن الجــزاء لــیس شــرطاً لقی الدولیــة كافیــة لتــوفیر عنصــر الجــزاء فكمــا رأین

یمكن للدولة أن تتعهد بالالتزام بالاتفاقات الدولیة التي تبرمهـا مباشـرةً، أو التـي تنضـم إلیهـا، وهـذا 

لانتفـاء القاعـدة الدولیـة، بـل  حیث إن انعدام العقوبة لـیس قرینـة ،التعهد هو ضمانة كبري لتنفیذها

جزاءات، ولا یقلل ذلك من  هو دلیل علي عدم فعالیتها، والعدید من المبادئ الدستوریة لا تتضمن

  ).٤شأن القوة الملزمة لها(

ونحـــن نؤیـــد أغلـــب الفقـــه فیمـــا جـــاء فـــي الـــرد علـــي أنصـــار هـــذا الاتجـــاه، حیـــث أن هنـــاك 

تلك الجزءات التي فـي القـوانین الداخلیـة والتـي تتـدرج جزاءات في القانون الدولي نعتبرها أشد من 

مــن قطــع العلاقــات الدبلوماســیة، ثــم الحصــار البــري والجــوي والبحــري ثــم أشــدها الــذي یتمثــل فــي 

)، والاعتـراف بوجـود التزامـات دولیـة ووجــود ٥اسـتخدام القـوات العسـكریة البریـة والبحریـة والجویـة(

                                                           

 .٦٤-٦٣راجع: د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  )١(

 .٨٣انظر: د. صفوان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  )٢(

  راجع كلاً من: )٣(

 ؛٦٨، ص١٩٦٤مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة نهضة مصر،  فظ غانم،د. محمد حا -

 -أشخاص القانون الدولي- د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام (مصادر القانون الدول -

 .٣٥-٣٤تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مرجع سابق، ص ص 

 .٣٣- ٣٢ص ص  ر، القانون الدولي العام، مرجع سابق،انظر لمزید من التفاصیل: د. ولید بیطا) ٤(

منشور إلكترونیا  راجع لمزید من التفاصیل: التدابیر المقررة في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة: )٥(

  علي الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، علي الموقع الإلكتروني التالي:
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والشـعوب وهـذا الاعتـراف یجعــل منهـا حقیقـة قائمـة لا ریــب  قـانون دولـي یلاقـي قبـولاً لــدي الحكـام

  فیها.

  رأینا في الموضوع: - ٣

بعــد عــرض وجهــات النظــر المتباینــة نحــن ننضــم للــرأي القائــل بــالقوة الملزمــة لقواعــد القــانون 

أي سواء كـان العـرف أو المعاهـدات الدولیـة أو  ،الدولي والالتزامات الناجمة عنه أباً كان مصدرها

إلــي أصــلین. فإمــا أن  الالــزام دئ العامــة أو غیرهــا، والمتأمــل فــي هــذه الآراء یســتطیع أن یــردالمبــا

تكــــون أســــاس الالــــزام هــــي إرادة الــــدول أو هــــي مجموعــــة مــــن العوامــــل الخارجیــــة مثــــل المصــــلحة 

  والتضامن والسلام...إلخ

د مـن الالتـزام والصحیح في نظرنـا أن أسـاس الزامیـة الالتزامـات الدولیـة بالنسـبة للدولـة مسـتم

بالقواعد الدولیة وقرارات المنظمات الدولیة وتوصیاتها النافـذة تجـاه الدولـة، وهنـاك مـن یـري عكـس 

ذلـك فــالرأي عنــده أن أســاس الالتــزام بالالتزامـات الدولیــة یرجــع لإرادة الــدول المنفــردة أو المشــتركة، 

هـــا درجـــات متفاوتـــة عـــن بعضـــها بحیـــث یكـــون ل ،ولا یرجـــع إلـــي القـــوة الالزامیـــة للقاعـــدة القانونیـــة

  .)١(البعض، وهذا یدل علي أنه متساویة في القیمة القانونیة

   

                                                                                                                                                                      

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html(15/06/2023) 

 .٤٤٩انظر: د. لیلي عیسي ابو قاسم، تدرج القواعد القانونیة الدولیة وقوتها الالزامیة، مرجع سابق، ص )١(
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  المطلب الثاني

  نوع الالتزام الدولي(التزام بتحقیق نتیجة أم التزام ببذل عنایة)

یختلــف الالتـــزام بتحقیـــق نتیجـــة عــن الالتـــزام ببـــذل عنایـــة، فــالالتزام بتحقیـــق نتیجـــة لا یكـــون 

حقیــق نتیجــة معینــة هــي محــل الالتــزام، فــإذا لــم تتحقــق هــذه النتیجــة بقــي الالتــزام غیــر تنفیــذه إلا بت

منفذ ویتحمل من لم ینفذه المسـؤولیة، أم الالتـزام ببـذل عنایـة فهـو التـزام ببـذل الجهـد للوصـول إلـى 

غـــرض معـــین تحقـــق هـــذا الغـــرض أو لـــم یتحقـــق فیجـــب علـــى الملتـــزم أن یبـــذل مقـــداراً معینـــاً مـــن 

هو مـا یبذلـه الشـخص العـادي ومتـي بـذل هـذه العنایـة المطلوبـة منـه یكـون قـد نفـذ التزامـه العنایة، 

  ).١حتي ولو لم یتحقق الغرض المقصود(

وقـــد تناولنـــا فیمـــا ســـبق نشـــأة الالتزامـــات الدولیـــة، والتـــي اتضـــح منهـــا أن طبیعـــة الالتزامـــات 

ه، وفیمـــا یلـــي الدولیـــة تختلـــف حســـب مصـــدرها، وحســـب الغـــرض والهـــدف الـــذي صـــدرت مـــن أجلـــ

نســـتعرض أمثلـــة متنوعـــة لـــبعض الالتزامـــات الدولیـــة الـــواردة فـــي بعـــض المعاهـــدات والمفاوضـــات 

وأحكام وفتاوي محكمة العدل الدولیة، للوقـوف علـى طبیعتهـا، هـل هـي التزامـات بتحقیـق نتیجـة أم 

  التزامات ببذل عنایة:

  أولاً: الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة:

تفاقیات الدولیة كمثال لاعتبار المعاهدات الدولیة المصدر الأساسي سنقوم بعرض بعض الا

  وذلك علي النحو التالي: ،للالتزامات الدولیة

  ):٢النموذج الأول: اتفاقیة فیینا  لقانون المعاهدات( - ١

نتناول اتفاقیة فیینا  كمثال للمعاهدات الدولیة للوقوف علـي طبیعـة الالتزامـات الدولیـة، وهـل 

حقیــق نتیجــة أم التــزام ببــذل عنایــة، ولــیس ذلــك لأن المعاهــدات تعتبــر المصــدر الأول هــي التــزام بت

                                                           

البیع  -انظر: د. عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، (الجزء الرابع )١(

 وما بعدها. ٨٩٣، ص٤٢٨، رقم ١٩٨٦العربیة، والمقایضة)، دار النهضة

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیة العامة  )٢(

كانون  ٦المؤرخ في  ٢٢٨٧، ورقم ١٩٦٦كانون الأول/دیسمبر ٥المؤرخ في ٢١٦٦للأمم المتحدة رقم 

 ٢٤آذار/مارس إلى  ٢٦ر في دورتین في فیینا خلال الفترة من ، وقد عقد المؤتم١٩٦٧الأول/دیسمبر 

، واعتمدت الاتفافیة في ١٩٦٩آیار/مایو  ٢٢نیسان/ابریل إلى  ٩وخلال الفترة من  ١٩٦٨آیار/مایو 

، ودخلت حیز النفاذ ١٩٦٩أیار/مایو  ٢٣، وعرضت للتوقیع في ١٩٦٩أیار/مایو  ٢٢ختام أعماله في 

  .١٩٨٠ كانون الثاني/ینایر ٢٧في 

  راجع لمزید من التفاصیل: مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، منشور إلكترونیاً علي الموقع التالي:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html(10/07/2023) 
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وإنمــا أیضــاً لأنهــا فــي حــد ذاتهــا تتحــدث عــن أهمیــة الالتــزام بــاحترام  ،لقواعــد القــانون الــدولي فقــط

  وتنفیذ المعاهدات الدولیة، وهي تعتبر التقنین الرسمي لقواعد المعاهدات في الوقت الحاضر.

دولـــة) تتنـــاول القواعـــد  ٣٩) مـــادة (وافقـــت علیهـــا حینـــذاك ٨٥نت معاهـــدة فیینـــا (وقـــد تضـــم

الأساسیة التي تحكم المعاهدات الدولیة، ولا تسري بأثر رجعي علي المعاهدات والاتفاقات السابقة 

  )، حیث نصت الاتفاقیة  في أكثر من موضع علي ذلك ومنها:١علیها(

 الدیباجة:  - أ

فیینا قـد نصـت علـى أهمیـة الالتزامـات الدولیـة واحترامهـا، حیـث نستطیع أن نؤكد أن اتفاقیة 

نصــت فــي دیباجتهــا علــي "وتــذكیراً منهــا بتصــمیم شــعوب الأمــم المتحــدة علــى إقامــة شــروط یمكــن 

  ).٢معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات"(

 / ب) من الاتفاقیة: ٢المادة (   -  ب

ـــحیــث جــاء بــنص المــادة  التصــدیق" و"القبــول" و"الموافقــة" و"الانضــمام" الإجــراء " " یقصــد ب

علـــــى المســـــتوى الـــــدولي رضـــــاها الالتـــــزام  والـــــذي تقـــــر الدولـــــة بمقتضـــــاه الــــدولي المســـــمى كـــــذلك،

  ).٣بالمعاهدة"(

تبـــدأ إجـــراءات المعاهـــدات الدولیـــة بـــالقبول والموافقـــة وهـــي " إجـــراءاءات أكثـــر تبســـیطاً وأقـــل 

  ق.تعقیداً من التصدی

ـــداً مـــن القبـــول والموافقـــة حیـــث أن مـــن  هـــذا فـــي حـــین أن التصـــدیق یعـــد إجـــراءاً أكثـــر تعقی

متطلبــات صــحته التــي یشــترطها القــانون الــداخلي للدولــة المعنیــة تقتضــي إعــلان هــذه الدولــة، مــن 

خـــــلال أحـــــد أجهزتهـــــا المختصـــــة بتمثیلهـــــا دولیـــــاً، موافقتهـــــا علـــــي المعاهـــــدة وارتضـــــاءها الالتـــــزام 

وهــو مــا یســمي بالتصــدیق علــي المعاهــدة  ،والمتمثلــة غالبــاً فــي الســلطة التشــریعیة ،)٤(بأحكامهــا"

                                                           

لقانون  أنظر: د. محمد نصر محمد، الوافي في شرح المعاهدات الدولیة في ظل أحكام اتفاقیة فیینا )١(

  .٩، الریاض، ص٢٠١٢، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولي، ١٩٦٩المعاهدات لسنة 

راجع: الدیباجة " اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، منشور  )٢(

  إلكترونیاً علي الموقع التالي:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html(10/07/2023) 

راجع: " اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، منشور إلكترونیاً علي  )٣(

الموقع 

التالي:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html(06/12/2018)  

سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین: القانون  انظر في ذلك: د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد) ٤(

 .٩٢، ص ١٩٩٩الدولي العام، مرجع سابق، 
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، والتي تصبح الدولة بمقتضاه ملزمة بأحكامها والتزاماتها الدولیة المنصوص علیها فـي )١(الدولیة

  تلك المعاهدة.

) ٤٦)، (٢٧)، (٢٦)، (١٨)، (١٧)،(١٥)، (١٤)، (١٣)، (١٢)، (٧المــــــــواد أرقــــــــام ( -ج 

)٢(:  

ویتضــح لنــا بعــد دراســة تلــك المــواد أنـــه یجــوز للدولــة التعبیــر عــن رضــائها الالتــزام بأحكـــام 

 ١٢معاهــدة بمجــرد التوقیــع علیهــا مــن منــدوبها المفــوض فــي الحــالات الــثلات التــي حــددتها المــادة 

لتـي تبـرم والملاحظ أن القبول النهائي للمعاهدة بمجرد التوقیع غالباً مـا یكـون مرتبطـأً بالاتفاقیـات ا

  .)٣(في شكل مبسط

النمــوذج الثــاني: المعاهــدة المتعلقــة بالأضــرار التــي تحــدثها الطــائرات الأجنبیــة للطــرف الثالــث  -٢

 علي سطح الأرض:

 ،٠٧/١٠/١٩٥٢وهي المعاهدة التي تم التوقیع علیها بمدینة روما في یوم الثلاثـاء الموافـق 

ادل لكــل مــن أصــابه أضــرار علــي والتــي حرصــت الــدول الموقعــة علیهــا علــي ضــمان تعــویض عــ

سطح الأرض من جراء طائرات أجنبیة، وذلك مع تحدید مدي المسؤولیات الناجمة عن مثل هذه 

الأضــرار تحدیــداً معقــولاً ابتغــاء تفــادي مــا یحــول دون تطــور النقــل الجــوي، وكــذلك توحیــد قواعــد 

إلـي أقصـي حـد مسـتطاع  المسؤولیات الناجمة عن هذه الأضرار والمتبعة في مختلف بـلاد العـالم

عن طریق عقد معاهدة دولیة، وقد أكدت الاتفاقیة على هذا المعني فـي أكثـر مـن موضـع، حیـث 

                                                           

  راجع لمزید من التفاصیل في هذا الشأن: )١(

المقدمة والمصادر)، مرجع سابق، ص ص -د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام ( الجزء الأول

٨٠-٧٤. 

د الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین، القانون الدولي العام، مرجع د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعی

 .٩٠-٨١، ص ص ١٩٩٩سابق، 

 .٤٥د. یوسف حسن یوسف، الاتفاقیات والمعاهدات في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص 

ر د. أحمد عبد الونیس شتا، الأصول العامة للعلاقات الدولیة في الإسلام وقت السلم، المعهد العالي للفك

 .٥٢، القاهرة، ص ١٩٩٦العربي، 

د. عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان، الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة في القانون 

 .٤١، ص٢٠٠٧الدولي، العبیكان، الطبعة الأولي، 

إلكترونیاً علي  راجع اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، منشور) ٢(

  الموقع التالي:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html(10/06/2023). 

 .١٩٥، ص١٩٧٨راجع في ذلك: د. إبراهیم العناني، القانون الدولي، القاهرة، دار النهضة العربیة،  )٣(
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قواعـد المسـؤولیة والمبـالغ النقدیـة التـي تـدفع  )١(، مـن الاتفاقیـة) ١١،٣، ١/ ف٢نظمت المـواد( 

طرف ثالث علـي علي سبیل التعویض في حالة تسبب الطائرات الأجنبیة في حالة وقوع أضرار ل

سـطح الأرض، تحدیـداً دقیقـاً لا لـبس فیـه، ولا یكتفـي فیـه ببـذل مجهـود ولكـن المبـالغ یجـب دفعهــا 

  أي تحقیق نتیجة.

 :ومن دراسة النصوص السابقة في معاهدة فیینا وغیرها نستطیع أن نؤكد على الحقائق التالیة

ل التأكیـد علـي صـفة مـن یمثـل أهمیة الالتزام بتنفیذ ما جاء بها من أحكام وواجبـات مـن خـلا  -١

وحتــي لا تلتــزم بواجباتهــا  الدولــة، حتــي لاتعتــذر أي دولــة بعــد ذلــك بانتفــاء صــفة مــن مثلهــا،

 والتزاماتها الدولیة.

الرضــا بأحكــام المعاهــدة یجعــل الدولــة مســؤولة عــن تنفیــذها، وامتنــاع الدولــة عــن التنفیــذ غیــر  -٢

اء الـــدول الملتزمـــة بهــــا والاتفاقیـــة التـــي نحــــن المبـــرر لالتزاماتهـــا الدولیـــة یطــــرح مســـؤولیتها إز 

 )٢(بصددها جعلت الدول مسؤولة في حالة عدم الالتزام.

                                                           

  راجع لمزید من التفاصیل: )١(

  ):٢المادة رقم ( 

  یض الضرر المشار إلیه في المادة الأولي من هذه المعاهدة یقع علي عاتق مستغل الطائرة.الالتزام بتعو  -١

  ):٣المادة رقم (

إذا لم یكن الشخص المستغل للطائرة وقت وقوع الضرر دون سواه الحق في استعمالها لمدة تزید علي أربعه  

ن الشخص الذي خوله ایاه یكون عشر یوماً تبدأ حسابها من اللحظة التي تولد له فیها هذا الحق، فإ

  مسؤولاً معه بالتضامن ویلتزم كل منهما وفقاً للشروط الواردة في هذه المعاهدة وحدود المسؤولیة المقرة بها.    

  ):١١المادة رقم (

مع عدم الاخلال بما تنص علیه أحكام المادة الثانیة عشرة فإن مبلغ التعویض الواجب الدفع بواسطة كافة  -١

لین وفقاً لأحكام هذه المعاهدة عن الضررر المشار إلیه في المادة الأولي، لا یجوز أن یتجاوز عن المسؤو 

  كل طائرة وكل حادث:

  كیلو جرام) فأقل. ١٠٠٠فرنك ) الطائرة التي تزن (  ٥٠٠,٠٠٠أ) (

زید فرنك) عن كل كیلو جرام یزید علي الألف للطائرة التي ی ٤٠٠فرنك) یضاف إلیها (  ٥٠٠,٠٠٠ب) (

  وزنها عن ألف كیلو جرام ولا یتجاوز ستة آلاف كیلو جرام....إلخ

  راجع لمزید من التفاصیل:

، وزارة العدل بدولة الإمارات ٢٠٠٦اتفاقیات دولیة متنوعة، معهد التدریب والدراسات القضائیة، الطبعة الثانیة، 

 .٢٤-٦العربیة المتحدة، ص ص 

یة الدول: تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة راجع  لمزید من التفاصیل عن مسؤول )٢(

  :١٨-١٥، ص ص ٣٠/٠٧/١٩٩٦والأربعین، بتاریخ 

  )٤المادة رقم (
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یعد حسن النیة شرط أساسي لتنفیذ التزامات الدول، ویرجع ذلك لمبـدأ إلزامیـة الاتفـاق، بمعنـي  -٣

یــات أن یــتم التفســیر علــي أســاس أن الطــرفین المتعاقــدین كانــا حــین دخــلا فــي الاتفاقیــة ذوي ن

حســنة، وأنهمــا عقــدا النیــة علــي تنفیــذ التزاماتهمــا المتبادلــة بنیــات حســنة تمامــاً،ولا یتصــور أن 

یكــون التعاقــد ذا قــوة ملزمــة طبقــاً لقاعــدة العقــد شــریعة المتعاقــدین إذا تــربص أحــدهما بــالآخر 

ة  ، ویفتــرض مبــدأ حســن النیــة فــي تنفیــذ الالتزامــات الناجمــة عــن الاتفاقیــ)١(وكــان ســیئ النیــة

وجــود ضــمانات منصــوص علیهــا فــي المعاهــدات والاتفاقــات الدولیــة مــن أجــل ســلامة تطبیــق 

أحكامهــا والتزاماتهــا المفروضــة علــي الــدول المشــتركة فیهــا، وقــد تــم التأكیــد علــى مبــدأ الوفــاء 

بالتزامــات بحســن النیــة فــي الحكــم الصــادر فــي مســألة المصــائد علــي ســاحل شــمال الأطلســي 

الصـــید إلـــي المـــواطنین الأمـــریكیین فـــي المیـــاه الكندیـــة، حیـــث أصـــدرت والمتعلـــق بمـــنح حـــق 

محكمـة التحكــیم قـراراً یــنص علـي أن تنفیــذ الالتزامــات الدولیـة بمقتضــي القـانون الــدولي ینبغــي 

  .)٢(أن یكون بحسن نیة مطلقة

اتمام عملیة ابرام المعاهدة أن تصبح ملزمة لأطرافها بحیـث یجـب علـیهم احتـرام  ویترتب على -٤

حكامهــا والتزاماتهــا وتنفیــذ مــا تفرضــه علــیهم بحســن نیــة، وقیــام أحــد الأطــراف بــالتخلف عــن أ

فسـخ المعاهـدة   تنفیذ تلك الالتزامات یترتب علیه أنه یجوز لسائر أطراف الاتفاق أو المعاهدة،

ـــة، أو تحریـــك دعـــوي المســـؤولیة الدولیـــة فـــي مواجهـــة  ـــدفع بعـــدم تنفیـــذ الالتزامـــات المقابل أو ال

 .)٣(المخل بالتزاماته وواجباته الطرف

                                                                                                                                                                      

لا یجوز وصف فعل الدولة بأنه غیر مشروع دولیاً إلا بمقتضي القانون الدولي. ولا یجوز أن یتأثر هذا   

  اخلي.الوصف بكون الفعل ذاته مشروعاً في القانون الد

  )١٦المادة رقم (

  تنتهك الدولة التزاماً دولیاً متي كان الفعل الصادر عنها غیر مطابق لما یتطلبه منها هذا الالتزام.

  )١٧المادة رقم (

فعل الدولة الذي یشكل انتهاكاً لالتزام دولي هو فعل غیر مشروع دولیاً، بصرف النظر عن كون منشأ هذا 

  أو غیر ذلك.الالتزام عرفیاً أو تعاهدیاً 

لا یؤثر منشأ الالتزام الدولي الذي انتهكته الدولة علي المسؤولیة الدولیة التي یستتبعها فعل هذه الدولة غیر 

 المشروع دولیاً.

المقدمة والمصادر)، مرجع -راجع في ذلك: د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام ( الجزء الأول )١(

 .١٢٣سابق، ص 

 .٢٥٧ید من التفاصیل: د. ولید بیطار، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص أنظر لمز ) ٢(

انظر: د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین، القانون الدولي  )٣(

 .١٢٣العام، مرجع سابق، ص 
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والهــدف مــن الالتــزام الــدولي هــو اســتقرار المعــاملات الدولیــة، ولــذلك تــم تنظــیم حــالات بطــلان  -٥

 المعاهدات والاتفاقات الدولیة باشتراط أن تكون العیوب جلیة وواضحة.

بــین  تعــد الاتفاقــات والالتزامــات بــین الــدول ذات أهمیــة خاصــة عــن تلــك الاتفاقــات التــي تــتم  -٦

 الأفراد العادیین، نظراً لأن آثارها تتسع لتشمل الدول بمؤسساتها وشعوبها وجیوشها. 

وننتهي إلي القول بأن الالتزام یقتضي تحقیق ما تم الاتفاق علیه، سواء كانت اتفاقیة ثنائیة أم  -٧

 ،قیــةمعاهــدة جماعیــة، ولا یكــون تنفیــذ الالتــزام إلا بتحقیــق نتیجــة هــي محــل المعاهــدة أو الاتفا

فإذا لم تتحقق هذه النتیجة بقي الالتـزام غیـر منفـذ، فـالالتزام ببـذل الجهـد دون النتیجـة المرجـوة 

یبقي الالتزام غیر منفذ، ویكون له أثر سیئ علي العلاقات بین الدول بعضـها الـبعض، حیـث 

 أن عدم تنفیذ الالتزامات یؤدي إلي تـوتر العلاقـات بـل یـؤدي فـي بعـض الأحیـان إلـي قطعهـا،

 والانتقال من مرحلة السلم إلي مرحلة الحرب.

  :)١(ثانیاً: فتاوي وأحكام محكمة العدل الدولیة

تخـــتص محكمـــة العـــدل الدولیـــة بـــالنظر فـــي المنازعـــات الدولیـــة الناتجـــة عـــن خـــرق ومخالفـــة 

الالتزامـــات الدولیـــة الناجمـــة عـــن مخالفـــة القـــانون الـــدولي بمـــا فیهـــا النظـــر فـــي المنازعـــات الدولیـــة 

إعتبار  تجة عن خرق وعدم تنفیذ المبادئ التي تقوم علیها الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة عليالنا

  أنها ملزمة للدول حتي بدون أي التزام بموجب الاتفاقیة، ومن أمثلة ذلك :

الفتوي الخاصة بالتحفظات الواردة بالاتفاقیات الدولیة فـي شـأن اتفاقیـة مكافحـة جریمـة الإبـادة   - أ

 اقبة مرتكبیها:الجماعیة ومع

وكـان موضـوعها  ٢٨/٠٥/١٩٥١وقد صدرت هذه الفتوي من محكمة العـدل الدولیـة بتـاریخ 

كانــت بشــأن  ،)١(بشــأن اتفاقیــة مكافحــة جریمــة الإبــادة الجماعیــة ومعاقبــة مرتكبیهــا )٢(تحفظــات

                                                           

  الدولیة علي أن: ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل٣٦نصت الفقرة الثانیة من المادة () ١(

" للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت بأنها بذات تصریحها هذا وبدون  

حاجة إلي اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم بینها 

  عات القانونیة تتعلق بالمسائل الآتیة:وبین دولة تقبل الالتزام نفسه، متي كانت هذه المناز 

تفسیر معاهدة من المعاهدات. ب) أیة مسألة من مسائل القانون الدولي. ج) تحقیق واقعة من الوقائع التي 

  إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.

علي  ) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ( اختصاص المحكمة)، منشور٣٦راجع: المادة رقم (    

  الموقع الرسمي لمحكمة العدل العدولیة، منشور إلكترونیاً علي الموقع التالي:

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(15/06/2023) 

  راجع لمزید من التفاصیل حول تعریف التحفظ علي المعاهدات الدولیة كل من:) ٢(
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التســاؤل عــن إمكانیــة قیــام الــدول بإبــداء تحفظــات علــي نــص أو نصــوص معاهــدة تجــریم الإبــادة 

ماعیة علي الرغم من عدم نص المعاهدة المذكورة علي جواز إبداء التحفظـات عنـد التصـدیق الج

علیهــا، وقــد قصــد بهــذه الاتفاقیــة أن تكــون عالمیــة النطــاق وغرضــها إنســاني وحضــاري صــرف، 

  ولیس للدول المتعاقدة أي فوائد أو مضار فردیة ولا أي مصالح ذاتیة، بل هنالك مصلحة عامة.

كمة في فتواهل بإمكانیة قیام الدول بإبـداء تحفظـات بشـرط ألا یكـون الـتحفظ وقد قررت المح

متنــاولاً أحــد النصــوص التــي یمثــل الأســاس أو الهــدف مــن إبــرام المعاهــدة، وقــررت أیضــاً أن أیــة 

دولــة أخــري طــرف فــي المعاهــدة یمكــن لهــا أن تنــازع فــي الــتحفظ وبالــذات فــي مــدي اتســاقه مــع 

منهـا، وفـي هـذه الحالـة إذا لـم تصـل الدولـة أو الـدول التـي تنـازع فـي موضوع المعاهدة أو الهدف 

ـــة بـــین الدولـــة  ـــر قائمـــة فـــي العلاق ـــإن المعاهـــدة تصـــبح غی ـــاق فـــي هـــذا الشـــأن ف ـــي اتف ـــتحفظ إل ال

  ).٢المتحفظة والدولة التي تنازع في هذا التحفظ(

  قضیة جادهاف(الهند ضد باكستان):  -  ب

أقامــت بهــا دعــوي ضــد باكســتان بشــأن قیــام  أودعــت الهنــد عریضــة ٠٨/٠٥/٢٠١٧بتــاریخ 

)، وموضــوعها احتجــاز ومحاكمــة ٣باكســتان بانتهــاك صــارخة لاتفاقیــة فیینــا للعلاقــات القنصــلیة(

                                                                                                                                                                      

المقدمة والمصادر)، مرجع سابق، ص ص -الدقاق، القانون الدولي العام ( الجزء الأول د. محمد السعید -

٩٣-٨٢. 

 - أشخاص القانون الدولي-د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام( مصادر القانون الدولي -

 .١٠٩- ١٠٣تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مرجع سابق، ص ص 

 .١٦٩- ١٦٧لیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص د. صفوان مقصود خ -

 .١٩٥-١٩٣د. ولید بیطار، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص  -

- KayeHolloway, Les réserves dans les traités internationaux, Librairie 

générale de droit et de jurisprudence,1958, 13-37.  

 راجع لمزید من التفاصیل: نص الاتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها. )١(

  راجع لمزید من التفاصیل كلاً من: )٢(

م والفتاوي والأوامر الصادرة عن ، موجز الأحكا١٩٥١مایو  ٢٨فتوي محكمة العدل الدولیة الصادرة في  -

؛ منشور إلكترونیا علي الموقع الرسمي ٢٥-٢٣)، ص ص ١٩٩١- ١٩٤٨محكمة العدل الدولیة(

  لمحكمة العدل الدولیة، علي الموقع الإلكتروني التالي:

- https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(06/06/2023) 

المقدمة والمصادر)، دائرة القضاء  -د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام ( الجزء الأول -

  .٨٦-٨٥، ص ص ٢٠١٤(أبوظبي)، الطبعة الأولي، 

، راجع الموقع التالي لمكتبة الأمم ١٩٦٣لعام لمزید من التفاصیل عن اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة  )٣(

 المتحدة
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ـــدعي كولبهوشـــانجادهاف، حكـــم علیـــه بالإعـــدام مـــن قبـــل محكمـــة عســـكریة فـــي  مـــواطن هنـــدي ی

لها لكفالة عدم إعدام السید باكستان، وحكمت المحكمة بأن تتخذ باكستان جمیع التدابیر المتاحة 

جادهـــاف ریثمـــا یصـــدر القـــرار النهـــائي فـــي هـــذه الـــدعوي، وتبلـــغ المحكمـــة بجمیـــع التـــدابیر التـــي 

  اتخذتها لتنفیذ هذا الأمر.

ونحن نري بأنه لایكفي التزام باكستان ببذل الجهد، ثم یتم أعـدام السـید المـذكور بـأي طریقـة 

المسـؤولیة الدولیـة وتوقیـع العقوبـات علـي باكسـتان، بـل  كانت، وإلا كان التـزام غیـر منفـذ یقتضـي

یقتضـي تحقیــق مـا تــم الاتفــاق علیـه وهــو عــدم إعـدام الشــخص المــذكور، بـل وزادت المحكمــة فــي 

الحرص علي تحقیق تلك النتیجة، عندما طلبـت إبلاغهـا بجمیـع التـدابیر التـي اتخـذتها لتنفیـذ هـذا 

  الأمر.

قـة) أن الالتزامـات الدولیـة هـي التزامـات بتحقیـق نتیجـة ومما سبق نستطیع أن نؤكد (وبكـل ث

ولـیس بـذل عنایــة، وذلـك لأن بـذل العنایــة فقـط یـؤدي إلــي عـدم اسـتقرار المعــاملات فـي العلاقــات 

الدولیــة لأنــه قــد یمثــل ذریعــة أو حجــة لأطــراف العلاقــات الدولیــة بالتــذرع بــذلك حتــي تــتخلص مــن 

ات الدولیـة وفتـاوي وأحكـام محكمـة العـدل الدولیـة علـي هـذا الالتزامات الدولیـة، وقـد أكـدت الاتفاقیـ

الاتجاه، هذا فضلاً عن أن القول بأن الالتزامات الدولیة تعتبر التزامات بتحقیـق نتیجـة هـو القـول 

  الذي یضفي علي قواعد القانون الدولي الجدیة والفاعلیة.

  

   

                                                                                                                                                                      

 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/vccr/vccr_a.pdf(06/06/2023) 
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 المبحث الثاني

 غایات الالتزام الدولي

  تمهید وتقسیم

حداث الدولیة في حیاة الشعوب والأفراد تأثیراً بالغاً، فالحروب والنزاعات المسلحة تؤثر الأ

لم تكن هي الهدف من تأسیس الدولة، وإنما التعاون والمصالح المشتركة هي الأهداف المرجوة 

من تأسیس الدول، والوفاء بالتعهدات والالتزامات الدولیة یخلق نوعاً من الاستقرار والهدوء في 

لاقات الدولیة والذي یؤدي بدوره إلي السلام والتعاون الدولي، وفیما یلي نقسم مبحثنا هذا إلي الع

  مطلبین علي النحو التالي:

  المطلب الأول: استقرار وتنمیة العلاقات الدولیة.

  المطلب الثاني: احترام القواعد والقرارات الدولیة.

  المطلب الأول

  استقرار وتنمیة العلاقات الدولیة

عد تحقیق الاستقرار والسلام والتنمیة وتحقیق أعلي مستوي معیشي من أسمي أهداف ی

هذا بالإضافة إلي محاولة البعد عن الحروب والنزاعات، وخاصة النزاعات المسلحة لما  ،الشعوب

لها من آثار مدمرة تلحق بحیاة الأفراد، وخراب یلحق بالبنیة التحتیة وبمباني ومرافق الدولة، 

التطور التكنولوجي والعلمي الهائل في مجال الأسلحة وخاصة الأسلحة الكیمیائیة  خاصة بعد

  والأسلحة النوویة والذریة.

وقد ظهر الحرص علي استقرار وتنمیة العلاقات الدولیة من خلال المعاهدات والاتفاقات 

ستقلة عن بین الدول، إنشاء المنظمات الدولیة المتخصصة والتي تتضمن العمل من خلال إرادة م

إرادة الدول المكونین لها في المساهمة في تحقیق الأهداف الثقافیة والصحیة والأغذیة والزراعة 

مثل برنامج الغذاء العالمي والمحافظة علي البیئة وغیرها من مجالات التنمیة وخاصة التنمیة 

  .)١(وقد عبرت عن ذلك في مواثیقها ،المستدامة وتحقیق الاستقرار

                                                           

  راجع لمزید من التفاصیل في شأن تعریف المنظمات الدولیة:) ١(

 .٢٣٧-٢٣٣د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص  -

 .٩٥، ص١٩٩٥لمنظمات الدولیة، المطبعة التجاریة الحدیثة، القاهرة، د. إبراهیم العناني، ا -

 .١٠١د. محمد حافظ غانم، الوجیز في التنظیم الدولي، النظریة العامة، منشأة المعارف بالأسكندریة، ص -

 د. صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي، النظریة العامة، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، -

 .١٩٦، ص١٩٩٧رة، القاه

د. محمود إبراهیم حامد سكر، التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة وأثر في تطویر القانون الدولي  -

 .١٢٠-١١٦، ص ص ٢٠٠٦العام، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 
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روب قدیماً مفخرة الدول والرجال، حیث كان السائد قانون الغلبة للأقوى، وقد كانت الح

وذلك في ظل غیاب التنظیم الدولي، ولكن إیماناً من حقیقة أن توحید العالم لا یأتي بالقوة بقدر 

ما یحتاج إلي إرادة وعزیمة ورغبة، إذا صدقت النوایا وتم تنفیذ الالتزامات الدولیة بحسن نیة، 

  .)١(ك رغبة في تحقیق السلام والأمن الدولیین اللذان یحققا رفاهیة الشعوب وسعادتهاوكانت هنا

ویحتاج الانسان دائماً إلي التعاون مع أخیه الانسان حتي تسهل علیه سبل المعیشة، وكذلك 

حال الدول، حیث دعت الرغبة في الاستقرار والسلام والقضاء علي الجریمة بجمیع انواعها الـدول 

وعقــد اتفاقیــات ومعاهــدات دولیــة فــي هــذا الشــأن، بدایــة مــن معاهــدات للتحــالف والتعــاون  للتعــاون

وتســلیم المجــرمین السیاســیین التــي تــم ابرامهــا والتــي بــدأت بمعاهــدة اللؤلــؤة فــي القــرن الثالــث عشــر 

)، ٢ق.م بین رمسیس الثاني فرعون مصر وخاتیسار ملك الحیثیین( ١٢٩٢قبل المیلاد حوالي عام

 قتنــا الــراهن الــذي یعمـل فیــه المجتمــع الــدولي علــي تحقیـق الاســتقرار والتنمیــة والمتمثــل فــيوحتـي و 

  . ٢٠٣٠خطة التنمیة المستدامة لعام  ٢٠١٥إعتماد الامم المتحدة عام 

وقــد تمثلــت أهــداف التنمیــة المســتدامة فــي ســبعة عشــر هــدف، یمكــن إجمالهــا فــي: القضــاء 

الصــــحة الجیــــدة والرفــــاه، التعلــــیم الجیــــد، المســــاواة بــــین علــــي الفقــــر، القضــــاء التــــام علــــي الجــــوع، 

الجنســین، المیــاة النظیفــة والنظافــة الصــحیة، طاقــة نظیفــة وبأســعار معقولــة، العمــل اللائــق ونمــو 

الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهیاكل الأساسیة، الحد مـن أوجـه عـدم المسـاواة، مـدن ومجتمعـات 

المســؤولان، العمــل المنــاخي، الحیــاة تحــت المــاء، الحیــاة فــي  محلیــة مســتدامة، الاســتهلاك والإنتــاج

  ).٣البر، السلام والعدل والمؤسسات القویة، عقد الشراكات لتحقیق الأهداف(

                                                                                                                                                                      

 .٨٨-٨٧د. صفوان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص  -

 .٢٧-٢٥، ص ص ٢٠١٢الغواري، المنظمات الدولیة، مكتبة الجامعة، الشارقة،  د. زاید علي زاید -

 .٩انظر: د. زاید علي زاید الغواري، المنظمات الدولیة، مرجع سابق،ص  )١(

راجع لمزید من التفاصیل: د. عبد الواحد الفار، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢(

 .١٨، ص٢٠٠٧

ت التنمیة المستدامة بأنها التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجیال القادمة عرف )٣(

  على تلبیة احتیاجاتها الخاصة، راجع لمزید من التفاصیل في هذا الشأن:

  ما هي التنمیة المستدامة؟، علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة التالي:   -

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-

agenda(20/06/2023) 

 -أبعادها -وراجع أیضاً: د. مدحت أبو النصر، یاسمین مدحت محمد، التنمیة المستدامة (مفهومها

. عبداالله بن عبد الرحمن ٨٢- ٨١، ص ص٢٠١٧مؤشراتها)، المجموعة العربیة للتدریب والنشر،القاهرة،

ة المستدامة ( مدخل تكاملي لمفاهیم الاستدامة وتطبیقاتها مع التركیز علي العالم العربي)، البریدي، التنمی

. د. مصطفي یوسف كافي، التنمیة ٥٠-٢٦، الطبعة الأولي، ص ص ٢٠١٥العبیكان، الریاض، 
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ومن المسلم به أن غایة القانون الدولي تتجسد في تحقیق استقرار و اتصال الدول وتعاونهـا 

ا علـي سـبیل المثـال النـواحي الاقتصـادیة ومـا في كافـة الجوانـب وتنمیـة العلاقـات فیمـا بینهـا، ومنهـ

تمثلة التجارة الخارجیـة مـن العناصـر الأساسـیة للثـروة القومیـة، فالطبیعـة لـم تـوزع هباتهـا بالتسـاوي 

علـــي الـــدول، ونتاجـــات الأرض تختلـــف تبعـــاً للمنـــاطق والطقـــس والتكـــوین الجیولـــوجي وغیرهـــا مـــن 

لزم لسـد حاجـات أفرادهـا المتنوعـة، فضـلاً عـن أن هـذه العوامل، ونادراً ما یتوفر لدي دولة كل ما ی

  .)١(الحاجات في ازدیاد مضطرد متمشیة في ذلك مع التطور والتقدم المستمر للمجتمع البشري

حیــث  جعلــت المنظمــات الدولیــة مــن اســتقرار وتنمیــة العلاقــات الدولیــة هــدفاً ومبــدأً لهــا، ولــذا

وهما استتباب السـلام والأمـن اللـذان یعكسـان  نص عهد عصبة الأمم علي تحقیق هدفین أساسیین

  .)٢(وتنشیط التعاون الدولي بین الأمم، والذي یؤدي بدوره إلي تنمیة العلاقات الدولیة الاستقرار

ثم جاءت منظمة الأمم المتحدة لتنص صراحة علي حفـظ السـلم والأمـن الـدولي، حیـث جـاء 

قیقهــا أن التعــاون الــدولي أو احتــرام حقــوق فــي مقدمــة الأهــداف التــي تســعي الأمــم المتحــدة إلــي تح

الإنسان وتحقیق الاستقرار والتنمیة لا یمكن تحقیقها إلا في وجود السـلام، وإنمـاء العلاقـات الودیـة 

بـین الـدول، وتحقیـق التعـاون الـدولي فــي الشـؤون الاقتصـادیة والاجتماعیـة كأهـداف أساسـیة للــدول 

للانضمام للمنظمة فیما بعـد، حیـث أن الاخـتلاف فـي  الأعضاء في المنظمة وكذلك للدول الراغبة

ـــین  ـــدفع إلـــي التعـــاون وتنمیـــة العلاقـــات ب الامكانیـــات الاقتصـــادیة والسیاســـیة والســـكانیة والثقافیـــة ی

، بالإضـافة إلـي أن معظـم أسـباب الحـروب ترجـع إلـي أزمـات اقتصـادیة واجتماعیـة، وإذا )٣(الدول

                                                                                                                                                                      

، التنمیة المستدامة رواء زكي الطویل، ٦١- ٥٩، ص ص٢٠١٧الأردن،  المستدامة، دار الأكادیمیون،

-٣١، ص ص٢٠١٠الطبعة الأولي، في ظل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، دار زهران،والأمن الاقتصادي 

٣٣. 

 .١٠راجع لمزید من التفاصیل د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص )١(

كان هناك قبل إنشاء الأمم المتحدة عصبة الأمم، وهي منظمة ولدت في ظروف مماثلة خلال الحرب  )٢(

بموجب معاهدة فرساي "لتعزیز التعاون الدولي، وتحقیق السلام  ١٩١٩ة الأولى، وانُشأت في عام العالمی

والأمن". وانُشأت منظمة العمل الدولیة بموجب معاهدة فرساي كوكالة تابعة لعصبة الأمم، ولكن فشلت عصبة 

صود خلیل، مبادئ القانون الأمم في منع الحرب العالمیة الثانیة، راجع لمزید من التفاصیل: د. صفوان مق

، منشورات ١٩١٩، الأمم المتحدة، سنوات ما قبل إنشاء الأمم المتحدة، ٤٥الدولي العام، مرجع سابق، ص 

 الأمم المتحدة، علي:

http://www.un.org/ar/sections/history/history-united-nations(20/06/2023) 

(3)A.M. Stuyt, Les relations internationales dans un monde en mutation: 

International relation in a changing world, Institut universitaires des 

houtesetudes internationales Sithoff, Leiden, Geneve, 1977, p.434. 
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فــي المجــالات الاقتصــادیة والاجتماعیــة وحــل المشــاكل اســتطاع المجتمــع الــدولي تحقیــق التعــاون 

  .)١(الناجمة عن تلك التعارضات، ساد السلام وتحققت التنمیة

باتــــت المفــــاهیم القانونیــــة راســــخة فــــي تنظــــیم وإدارة المشــــاكل ذات الطــــابع السیاســــي،  ولــــذا

عمار قـد ولـي والاسـت ،فالحروب أصبحت منهیاً عنها، وذلك لما ینتج عنها من ویلات وآثار مـدمرة

عصره وانتهي باستقلال غالبیة المسـتعمرات، والحـدود قـد أكتسـبت صـفة التحدیـد النهـائي، وأصـبح 

العامـل الاقتصــادي بمثابــة الموجـه والمســیطر علــي مجریـات العلاقــات الدولیــة، وتسـعي كــل الــدول 

  .)٢(إلي رسم سیاسة اقتصادیة تمكنها من تلبیة واشباع حاجتها المختلفة

ــــة وتحقیــــق الاســــتقرار،وتعمــــل أجهــــ ــــي تعزیــــز التنمی ــــة فتضــــطلع  زة الأمــــم المتحــــدة عل اللجن

بمعالجـــــــة المســـــــائل المتصـــــــلة بـــــــالنمو الاقتصـــــــادي  )٣بالجمعیـــــــة العامـــــــة( الاقتصــــــادیة والمالیـــــــة

                                                           

  :الفصل الأول: في مقاصد الهیئة ومبادئها )١(

 :) مقاصـد الأمـم المتحدة هي١المادة ( 

حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقیقاً لهذه الغایة تتخذ الهیئة التدابیر المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي 

جوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمیة، تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغیرها من و 

 .وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتها

إنماء العلاقات الودیة بین الأمم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب 

 .ل منها تقریر مصیرها، وكذلك اتخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العاموبأن یكون لك

تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة 

إطلاقاً بلا تمییز وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعاً والتشجیع على ذلك 

 بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء.

الأمم المتحدة، میثاق الأمم المتحدة، الفصل الأول، منشورات الأمم المتحدة  راجع لمزید من التفاصیل:

  علي:

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html(20/06/2023). 

أنظر:  د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین، القانون  )٢(

 .٤٣٢- ٤٣١الدولي العام، مرجع سابق، ص ص 

هي جهاز الأمم المتحدة التمثیلي الرئیسي للتداول وصنع السیاسة العامة. وتلزم في التصویت على  )٣(

سلام والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن، موافقة أغلبیة قضایا هامة محددة، مثل التوصیات المتعلقة بال

ثلثي الدول الأعضاء، أما المسائل الأخرى فتتقرر بأغلبیة بسیطة، ولكل دولة عضو صوت واحد في 

الجمعیة العامة. وقد أنشأت الجمعیة العامة عددا من المجالس واللجان ومجالس الإدارة وغیرها من 

لكل دورة. راجع   نائبا للرئیس ٢١ لها بالإضافة إلى رئیس فها، وتقوم بانتخابالهیئات من أجل القیام بوظائ

مم المتحدة، الوظائف یة العامة للأعالجم لمزید من التفاصیل عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة،:

 .http://www.un.org/ar/ga/about(20/06/2023)والسلطات، منشورات الأمم المتحدة، علي:
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القضـایا المتصـلة بـالنمو الاقتصـادي  والمستوطنات البشریة والقضـاء علـى الفقـر، حیـث تنظـر فـي

مثــل التجــارة الدولیــة والنظــام المــالي الــدولي والقــدرة علــى تحمــل الــدین الخــارجي، وكــذلك  والتنمیــة،

، والتنمیة المستدامة والمستوطنات البشریة والقضاء علـى الفقـر والاعتمـاد )١(قضایا تمویل التنمیة

ة وتســــخیر تكنولوجیــــات المعلومــــات والاتصــــالات المتبــــادل والأنشــــطة التنفیذیــــة مــــن أجــــل التنمیــــ

لأغــــراض التنمیــــة، كمــــا أنهــــا تنظــــر فــــي أنشــــطة التنمیــــة الزراعیــــة، والأمــــن الغــــذائي، وتســــخیر 

 .)٢(تكنولوجیات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمیة، وفي العمل نحو شراكة عالمیة

 رار وتنمیـة العلاقـات بـین الـدول،وتؤدي العلاقات الدبلوماسیة والقنصـلیة دوراً هامـاً فـي اسـتق

 من غیر الممكن أن تنطوي الدولة علـي نفسـها وأن تعـیش بمعـزل عـن غیرهـا مـن دول العـالم لأنه

فلابد لها من تبادل العلاقات والروابط القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والتجاریـة والعلمیـة 

العلاقــات الدبلوماســیة والقنصــلیة فــي تنمیــة وغیرهــا مــع بقیــة الــدول الأخــري، حیــث تظهــر أهمیــة 

                                                                                                                                                                      

 هذا وقد صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة العدید من القرارات المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة       

والسیادة الدائمة علي الثروات الطبیعیة استكمالاً لنص الفقرة الثانیة من المادة الأولي من أهداف ومبادئ 

الأمم المتحدة والخاص بحق تقریر المصیر، فمبدأ تقریر المصیر له مظهران، أحدهما سیاسي، والثاني 

ة، وصدر في دورة الجمعیة اقتصادي اجتماعي یعبر عنه بسیادة الشعوب علي مصادر ثرواتها الطبیعی

) والذي جاء فیه أن ینص في عهد أو عهود حقوق ٥٤٥العامة للأمم المتحدة السادسة القرار رقم (

الإنسان علي حق الشعوب والأمم في تقریر مصیرها، وفي دورتها الثامنة قررت لجنة حقوق الإنسان 

المدنیة والسیاسیة والعهد الخاص  النص علي حق الشعوب في تقریر مصیرها في العهد الخاص بالحقوق

، وتقدم مندوب الاتحاد السوفیتي( ٥٤٣بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة) طبقاً لقرار الجمعیة العامة رقم 

سابقاً) بمشروع قرار نص في الفقرة  الأولي منه علي حق كل الشعوب وكل الأمم في تقریر المصیر، وقام 

إضافة تعدیل علي المشروع السوفیتي بإضافة (ولها استناداً لهذا مندوب مصر في لجنة حقوق الإنسان ب

الحق أن تقرر بحریة كیانها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي)، وأجیز القرار بالتعدیل الذي تقدم 

به مندوب مصر لیصبح هو نص المادة الأولي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 

د. محمود إبراهیم سكر، التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة وأثره في  د من التفاصیل:راجع لمزی

 .١٨٠-١٧٨تطویر القانون الدولي العام، ص ص 

یقصد بعملیات التنمیة ما یتم نقله من موارد مالیة أو نقدیة للدول المتخلفة عبر القنوات الدولیة فهي  )١(

و خطة للتمویل یتم علي أساسها تدبیر الموارد اللازمة، ثم وضعها في نشاط عملي یقتضي وجود مشروع أ

  متناول الأجهزة المختصة والإشراف علي انفاقها، وتقییم ما یتم من خطوات.

د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین:  راجع لمزید من التفاصیل:

 .٤٥٧ص  القانون الدولي العام، مرجع سابق،

  علي: الأمم المتحدة، أهداف التنمیة المستدامة، منشورات الأمم المتحدة، )٢(

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-

goals(20/06/2023). 



٤٧ 
 

التعاون الدولي وفي توطید وتنمیة العلاقات الودیة أو السلمیة بین كافة أعضاء المجتمـع الـدولي، 

حیث تتمثل أهم الوظـائف والمهـام التـي تتولاهـا البعثـة  لأنها وسیلة الاتصال مع غیرها من الدول،

نمـاء العلاقــات الودیــة الاقتصـادیة والاجتماعیــة والسیاســیة الدبلوماسـیة فــي الخـارج تعزیــز وتقویــة وإ 

والثقافیـــــة والعلمیـــــة بـــــین الـــــدول، وذلـــــك كمـــــا أشـــــارت المـــــادة الثالثـــــة مـــــن اتفاقیـــــة فیینـــــا للعلاقـــــات 

  .)١(الدبلوماسیة

وتســعي العدیــد مــن الــدول وفــي مقــدمتها جمهوریــة مصــر العربیــة والإمــارات العربیــة المتحــدة 

 ،ســتقرار وتنمیــة العلاقــات الدولیــة مــن خــلال تقــدیم المســاعدات الخارجیــةوعظــم الــدول العربیــة لا

حیـــث وضــــعت دولــــة الإمــــارات العربیــــة المتحــــدة علــــي ســــبیل المثــــال لا الحصــــر ضــــمن  رؤیتهــــا 

 ٢٠٢١-٢٠١٧یجیة المســـاعدات الخارجیـــة للإمـــارات العربیـــة المتحـــدة للأعـــوام اســـترات المســـتقبلیة

بهدف الحد من الفقر، وتحسین حیاة المجتمعات الأقل حظاً، ونشر الاستقرار والسـلام والازدهـار، 

وتنمیة علاقات الإمـارات مـع الـدول الأخـرى، سـواء التـي تتلقـى المسـاعدات مـن دولـة الإمـارات أو 

الأخرى التي تتعاون معها، بالإضافة إلى تشجیع قیام علاقات اقتصادیة مع الـدول الدول المانحة 

النامیــة تقــوم علــى تحقیــق المنــافع المتبادلــة، وتأســیس نهــج جدیــد یقــوم علــى تقــدیم المســاعدات مــن 

خلال تنفیذ المشروعات التنمویة التي تصب فـي مصـلحة الـدول المسـتفیدة، وتركـز دولـة الإمـارات 

                                                           

  :٣المادة ) ١(

حمایه  لة المستقبله؛تمثیل الدولة الموفده في الدو   وتتألف وظائف البعثة الدبلوماسیة في جملة أمور

  ومواطنیها، في حدود ما یسمح به القانون الدولى؛  مصالح الدولة المستقبله من الدولة المرسله

  (ج) التفاوض مع حكومة الدولة المستقبله؛

الدولة المستقبله، وتقدیم تقاریر عن ذلك الى  (د) التحقق بجمیع الوسائل القانونیة أوضاع والتطورات في

  ولة المرسله ؛الحكومة للد

الدولة المستقبله، وتطویر العلاقات الاقتصادیة  (ه) تعزیز العلاقات الودیة بین الدولة المرسله و

  .والثقافیهوالعلمیه

أداء المهام القنصلیة من قبل البعثات  لیس في هذه الاتفاقیة ما یمكن ان یفسر على منع-٢

  .الدبلوماسیة

- خیر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام( مصادر القانون الدولراجعلمزید من التفاصیل: د. أبو ال

، ٤٨٣-٤٥٩تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مرجع سابق، ص ص  -أشخاص القانون الدولي

  وراجع أیضاً اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة، علي:

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1964/06/19640624%2002-

10%20AM/Ch_III_3p.pdf (21/06/2023) 
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جـــالات أساســـیة متمثلـــة فـــي حمایـــة وتمكـــین المـــرأة والنقـــل والبنیـــة التحتیـــة الحضـــریة علـــى ثلاثـــة م

  ).١والتعاون الفني لتعزیز فعالیة الأداء الحكومي(

  ونستطیع أن نستخلص مما سبق ما یلي:

ـــة .١ ـــدولي علـــي اســـتقرار وتنمیـــة العلاقـــات الدولی مـــن خـــلال وضـــع القواعـــد  ،یعمـــل المجتمـــع ال

ظ علـــي الاســـتقرار، وذلـــك مـــن خـــلال القضـــاء علـــي الحـــروب والوفـــاء والقـــوانین الدولیـــة للحفـــا

 بالالتزامات الدولیة حتي لا تحدث حالة من عدم الاستقرار في العلاقات بین الدول.

ـــرة ینـــتج عنهـــا مصـــالح  .٢ ـــة العلاقـــات الدولیـــةإلي تحقیـــق نهضـــة وتنمیـــة اقتصـــادیة كبی یؤدیتنمی

لــة نشــوب حــرب أو نزاعــات متبادلــة مــع مشــتركة للــدول، تخشــي تلــك الــدول أن تفقــدها فــي حا

 بعضها البعض.

تحـــرص الـــدول الـــدول فـــي العصـــر الحـــدیث إلـــي ترجمـــة  تنمیـــة العلاقـــات مـــع الـــدول الأخـــري  .٣

بصورة عملیة، وهذا هو المهم فالخطب والشعارات لیس لهـا وجـود فـي محـیط العلاقـات داخـل 

  المجتمع الدولي.

  المطلب الثاني

  لدولیةاحترام القواعد والقرارات ا

یــــنظم كــــل نظــــام قــــانوني فــــي مواجهــــة أشخاصــــه مجموعــــة مــــن الالتزامــــات ومجموعــــة مــــن 

الحقوق، والالتزامات التي یفرضها أي نظام قانوني هي التزامات واجبة النفاذ یجـب أن تحتـرم مـن 

المخاطبین بأحكامه، ویترتب علي الإخلال بها تحمل تبعة هذا الإخلال، فالالتزام لا یصدق علیه 

، )٢(الوصف القانوني إلا إذا ترتب علي الإخلال به تحمل تبعة المسـؤولیة عـن هـذا الإخـلالهذا 

والنظــام القــانوني الــدولي یســیر علــى مفــس المنــوال ویفــرض فــي مواجهــة أشخاصــه مجموعــة مــن 

ومثـــل هـــذه الالتزامـــات هـــي التزامـــات قانونیـــة واجبـــة النفـــاذ  -كمـــا اتضـــح ممـــا ســـبق -الالتزامـــات 

كــان مصــدرها، فــإذا خالفــت إحــدي الــدول أحــد هــذه الالتزامــات أصــبحت مســؤولة عــن  والاحترامأیــا

                                                           

- ٢٠١٧إستراتیجیة المساعدات الخارجیة للإمارات العربیة المتحدة للأعوام أنظر: حكومة الإمارات،  )١(

  ، علي:٢٠١٨الإمارات العربیة المتحدة،  ، البوابة الرسمیة لحكومة٢٠٢١

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-

and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-foreign-aid-

strategy-2017-2021(21/06/2023) 

 .٧٢٩، ص١٩٩٥جزء الأول)، دار النهضة العربیة،انظر: د. علي إبراهیم، القانون الدولي العام( ال )٢(
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فكــــل انتهــــاك لالتــــزام دولــــي یرتــــب ضــــرر یســــتتبع المســــؤولیة الدولیــــة  ،الاخــــلال بهــــذه الالتزامــــات

  .)١(للشخص القانوني الذي ینسب إلیه هذا الانتهاك

 ١٩٢٧ق كورفو في سنة وقد قضت المحكمة الدائمة للعدل في هذا الاتجاه في قضیة مضی

بـــین ألمانیـــا وبولونیـــا بأهمیـــة احتـــرام القواعـــد والتعهـــدات الدولیـــة، حیـــث نـــص الحكـــم علـــي وجـــوب 

التعـویض العـادل لكـل إخــلال بالتعهـدات الدولیـة، فــالتعویض یـنجم حتمـاً عــن الإخـلال بالتعهـد بــل 

  .)٢(هو من طبیعته، من دون أن یكون هناك نص علي ذلك

العــدل الدولیــة أن التــزام الدولــة بتحــریم التعــذیب وبإقامــة اختصاصــها وكــذلك قــررت محكمــة 

بشأنه، والذي یوجد مثیل له في أحكام العدید من الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الجرائم الدولیة، یجب 

أن تحترمه وتنفذه الدولة المعنیة بمجرد أن تصبح ملزمة بالاتفاقیة، حیث یتسم هذا الالتزام بصورة 

بع وقـــائي ورادع، فعنـــدما تجهـــز الـــدول الأطـــراف نفســـها بـــالأدوات القانونیـــة اللازمـــة خاصـــة بطـــا

لملاحقــة هــذا النــوع مــن الجــرائم، فهــي تكفــل أن تعمــل أنظمتهــا القانونیــة علــي تحقیــق هــذا الغــرض 

 .)٣(وتلزم نفسها بتنسیق جهودها للقضاء علي أي إمكانیة للإفلات من العقاب

یضــاً بأهمیــة احتــرام القواعــد والالتزامــات الدولیــة فــي مســألة وقضــت محكمــة العــدل الدولیــة أ

وتطبیقهـا الناشـئة عـن الحـادث الجـوي فـي لـوكربي( الجماهیریـة  ١٩٧١تفسیر اتفاقیة مونتریال لعام 

                                                           

استقر الفقه الدولي علي أن العنصر الأول للمسؤولیة الدولیة هو خرق أو انتهاك التزام دولي أیا كان  )١(

مصدره وسواء ورد هذا الالتزام في معاهدة دولیة أو قاعدة عرفیة أو مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وكانت 

ولي قد ذهبت إلي أن خرق الدولة لالتزام دولي یشكل عملاً دولیاً غیر مشروع أیا كان مصدر لجنة القانون الد

هذا الالتزام الدولي المنتهك بل إن بعض الآراء قد ذهبت إلي أن مجرد انتهاك قانون أو الاعتداء علیه یكفي 

روسو من إمكانیة تأسیس  لإقامة المسؤولیة الدولیة، ومن هذه الآراء ما ذهب إلیه الفقیه الفرنسي شارل

المسؤولیة الدولیة علي أساس واحد هو الإخلال بقاعدة قانونیة اتفاقیة أو عرفیة، وقد أقامت اللجنة الثالثة 

المسؤولیة الدولیة علي أساس إخلال الدولة بالتزاماتها  ١٩٣٠لمؤتمر تدوین القانون الدولي بلاهاي عام 

أقامت لجنة القانون الدولي المسؤولیة الدولیة علي أساس خرق الدولیة نتیجة لعمل أحد أعضائها، كما 

  الدولة لالتزاماتها الدولیة.

راجع لمزید من التفاصیل: د. أبو الخیر أحمد عطیة، الالتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة من التلوث، 

 .٢٧٤، ص ٣٢٨- ٣٢٣، ص ص ١٩٩٥رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،

 .٩١٢ولید بیطار، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  د. )٢(

حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة والتسلیم(بلجیكا ضد  )٣(

-٢٠٠٨، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ٢٠/٠٧/٢٠١٢السنغال)، 

  ،علي ٣١٥، ص ٢٠١٢

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-

ar.pdf(23/06/2023) 
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، حیــث جــاء فــي حكمهــا أنــه ١٩٩٢إبریــل  ١٤العربیــة اللیبیــة ضــد المملكــة المتحــدة) الصــادر فــي 

یقـــرر وجـــوب امتثـــال الحكومـــة اللیبیـــة الآن بـــدون مزیـــد مـــن بموجـــب الفصـــل الســـابع مـــن المیثـــاق 

، وأنــه یجــب علــي الحكومــة اللیبیــة أن تلتــزم )١( ١٩٩٢لســنة  ٧٣١مــن القــرار  ٣التــأخیر للفقــرة 

علــي نحــو قــاطع بوقــف جمیــع أشــكال أعمــال الإرهــاب ووقــف تقــدیم جمیــع أشــكال المســاعدة إلــي 

بــــإجراءات ملموســــة، تخلیهــــا عــــن  ،الفــــور المجموعــــات الإرهابیــــة، ویجــــب علیهــــا أن تظهــــر علــــي

الإرهـــاب، وكـــذلك یطلـــب إلـــي جمیـــع الـــدول، بمـــا فیهـــا الـــدول غیـــر الأعضـــاء فـــي الأمـــم المتحـــدة، 

وجمیع المنظمات الدولیة، أن تعمل علي نحو دقیق بموجب أحكام هذا القرار، بصرف النظر عن 

لـي أو عقـد مبـرم أو تـرخیص وجود أیة حقوق ممنوحة أو التزامـات مفروضـة بموجـب أي اتفـاق دو 

  .)٢(١٩٩٢إبریل  ١٥أو إذن ممنوح قبل 

وقد أكدت القرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة كذلك علي أهمیة ضرورة احترام القواعد 

 ٢المؤرخ في ١٩٩٠لسنة  ٦٦٠والقرارات الدولیة ومنها علي سبیل المثال لا الحصر القرار رقم 

والذي أدان فیه  )٣(من في شأن الغزو العراقي للكویت والصادر عن مجلس الأ ١٩٩٠أغسطس 

مع عودة الشرعیة  الغزو ودعا إلي إنسحاب العراق فوراً ودون قید أو شرط من الأراضي الكویتیة،

وأكد علي دعوة العراق والكویت إلي البدء فوراً في مفاوضات مكثفة لحل  ،لدولة الكویت

ي هذا الصدد، وبوجه خاص جهود جامعة الدول خلافاتهما ویؤید جمیع الجهود المبذولة ف

العربیة، حیث قرر مجلس الأمن  بعد ذلك أن یجتمع ثانیة حسب الاقتضاء للنظر في خطوات 

أخري لضمان الامتثال لهذا القرار، وهذه الجملة تحدیداً تتكرر في أغلب القرارات الصادرة عن 

                                                           

الأمم  ، الوثائق،١٩٩٢ینایر  ٢١المؤرخ  ١٩٩٢لسنة  ٧٣١مجلس الأمن: القرار رقم  )١(

  ،علي:2018المتحدة،

https://undocs.org/ar/S/RES/731(1992)(22/11/2018). 

وتطبیقها الناشئة عن الحادث الجوي  ١٩٧١اتفاقیة مونتریال لعام  محكمة العدل الدولیة، مسألة تفسیر )٢(

، موجز الأحكام ١٩٩٢إبریل  ١٤في لوكربي(الجماهیریة العربیة اللیبیة ضد المملكة المتحدة) الصادر في 

  ، علي:٣-٢، ص ص ١٩٩٦- ١٩٩٢والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1992-1996-

ar.pdf(06/06/2023). 

 ، علي:٢٠١٨مجلس الأمن، الحالة بین العراق والكویت،قرارات مجلس الأمن،  )٣(

https://undocs.org/ar/S/RES/660(1990)(22/05/2023). 
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ومتتابع واحد تلو الآخر(إثني ، والتي صدرت بشكل سریع )١(مجلس الأمن في هذا الشأن

  عشر)، مما یؤكد من وجهة نظرنا على أهمیة وضرورة احترام القواعد والقرارات الدولیة.

واحترام الدول للقواعد والقرارات الدولیة یعود إلي أنها، ترغب في احترام الالتزامات الدولیة 

من العقوبات التي من الممكن أن  وإما خوفاً  ،بغیة استقرار العلاقات الدولیة ودفع عجلة التنمیة

  تتعرض لها في حالة عدم احترامها لتلك القواعد والقرارات.

ولكن للأسف الشدید بعض الدول مثل اسرائیل لا تظهر أي جانب من الاحترام للقواعد 

ویتم ذلك بدعم كامل من الولایات  والقرارات الدولیة وبصفة خاصة قرارات الأمم المتحدة ذاتها،

ة الأمریكیة، وذلك منذ نشأتها وحتي الآن، والأمثلة على ذلك كثیرة ومتعددة ومنها قرار المتحد

، والخاص بأن تمتنع عن )٢(١٩٨٠أغسطس ٢٠) الصادر بتاریخ ٤٧٨مجلس الأمن رقم (

إنشاء بعثات دبلوماسیة في مدینة القدس الشریف، وكذلك  إعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

أن أي قرارات أو إجراءات یقصد بها تغییر طابع مدینة القدس أو وضعها أو  قرارا أكدت فیه

تكوینها الدیمغرافي لیس لها أثر قانوني وتعد لاغیة وباطلة ویتعین إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس 

، وذلك )عن التصویت ٣٥امتنعت  فیما ٩دولة وعارضته  ١٢٨أیدت القرار (.الأمن ذات الصلة

 على ٢٠١٧دیسمبر  ٢٠) والصادر بتاریخ A/RES/72/240قراراها رقم ( بعد أن أكدت في

                                                           

  ١٩٩٠سبتمبر  ٢٤بشأن الحالة بین العراق والكویت الصادر بتاریخ  S/RES/669(1990)القرار رقم  )١(

والقرار  ١٩٩٠نوفمبر  ٢٨بشأن الحالة بین العراق والكویت الصادر بتاریخ  S/RES/677(1990)والقرار

S/RES/678(1990)  ١٩٩٠نوفمبر  ٢٩بشأن الحالة بین العراق والكویت الصادر بتاریخ .  

وقد رفضت العراق هذه القرارات بزعم أن العمل العسكري العراقي أمر داخلي، ثم طلبت الكویت من الولایات 

ع حد للإحتلال العراقي، وتوالت الأحداث إلا أن ما یهمنا ویعبر عن المتحدة الأمریكیة مساعدة عسكریة لوض

سیر هذه الأحداث یظهر من خلال قرارات مجلس الأمن الاثني عشر والتي صدرت متتالیة لإدانة الغزو العراقي 

للكویت وفرض الحصار الاقتصادي علي العراق، ولم تنتظر الولایات المتحدة الأمریكیة كل ذلك حیث أعلنت 

بإصدار قرار أعلنه الرئیس  ١٩٩٠) لسنة ٦٧٨منذ بدء الغزو إدانته لها كما قامت قبل صدور القرار رقم (

أكد فیه إن إدارته قررت إرسال قوات إلي الخلیج وبدأت الحرب علي  ١٩٩٠أغسطس  ٨جورج بوش في 

  العراق.

م الغزو حتي یوم التحریر، إعداد راجع لمزید  من التفاصیل: جریمة غزو العراق للكویت، أحداث وثائق من یو 

 .٧٢٧- ٥٢٢إدارة الثقافة والنشر، المركز الإعلامي الكویتي، القاهرة، ص ص 

قرارات  S/RES/478 (1980)مجلس الأمن، الحالة في الأراضي المحتلة من قبل إسرائیل، القرار رقم  )٢(

 https://undocs.org/S/RES/478(1980)(22/06/2023)، علي: ٢٠١٨مجلس الأمن،



٥٢ 
 

السیادة الدائمة للشعب الفلسطیني في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، 

 .)١(هم الطبیعیةوللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على موارد

دیسمبر في إطار الدورة الاستثنائیة  ١٨وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة یوم الاثنین 

الطارئة العاشرة تحت عنوان "الأعمال الإسرائیلیة غیر القانونیة في القدس الشرقیة المحتلة وبقیة 

بالقدس عاصمة  الأرض الفلسطینیة المحتلة، بعد إعلان الرئیس الأمیركي دونالد ترامب اعترافه

 ١٤لإسرائیل، للتصویت على مشروع قرار مصري حول القدس، وحصل مشروع القرار على تأیید 

عضوا فیما عارضته الولایات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفیتو) مما أفشل صدور 

مریكیة القرار، والذي یوضح عدم الاحترام للأمم المتحدة من جانب اسرائیل والولایات المتحدة الأ

ما قامت به السفیرة الأمیركیة نیكي هایلي عندما  بدأت كلمتها بانتقاد مواقف الأمم المتحدة بشأن 

إسرائیل. وأكدت أن قرار الرئیس الأمیركي لا یحكم مسبقا على أي من قضایا الوضع النهائي بما 

  في ذلك حدود القدس وذكرت في ذلك:

رئیس (ترامب) یعكس إرادة الشعب الأمیركي وحقنا القرار لا یضر جهود السلام. إن قرار ال"

كدولة في اختیار موقع سفارتنا...إن الولایات المتحدة ستتذكر هذا الیوم الذي هوجمت فیه في 

الجمعیة العامة لمجرد ممارسة حقها باعتبارها دولة تتمتع بالسیادة. وسنتذكر هذا الیوم عندما تتم 

لم للأمم المتحدة. وسنتذكره عندما تأتینا دول كثیرة، كما تفعل دعوتنا لتقدیم أكبر مساهمة في العا

دوما، لندفع الأموال أو نستخدم نفوذنا لمصلحتها. أمیركا ستنقل سفارتها إلى القدس، هذا ما یود 

 ".الشعب الأمیركي فعله، وهذا هو الشيء السلیم الذي یتعین فعله

دانون في هذه الجلسة إن القدس هي وذكر السفیر الإسرائیلي لدى الأمم المتحدة داني 

عام، ورفع دانون عملة  ٣٠٠٠أقدس مكان على وجه الأرض بالنسبة للیهود وإنها مدینتهم منذ 

بعد المیلاد وتثبت بشكل جلي العلاقة القدیمة بین الیهود والقدس،  ٦٧معدنیة قال إنها تعود لعام 

 وأكمل قوله المذیف للتاریخ:

من العار أن یعقد هذا  تحدة أن اضطر إلى الوقوف أمامكم الیوم.من العار على الأمم الم"

الاجتماع. إن القدس هي أقدس مكان على وجه الأرض للشعب الیهودي. إنها عاصمة دولة 

إسرائیل. إنها حقیقة لا یمكن التشكیك فیها...إن روابطنا مع القدس لا تنكسر، وهذا هو الوضع 

یونسكو أو خطابات فارغة في اللجان أو قرارات من الجمعیة منذ القدم. سواء كانت بیانات من ال

، وشدد دانون على ضرورة عدم "العامة، لن یبعدنا أي تصویت في الأمم المتحدة أبدا عن القدس

                                                           

الجمعیة العامة، السیادة الدائمة للشعب الفلسطیني في الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس  )١(

 A/RES/72/240الشرقیة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبیعیة، القرار رقم 

 https://undocs.org/ar/A/RES/72/240 (22/06/2023)، علي: ٢٠١٨قرارات الجمعیة العامة،
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التسامح مطلقا مع العنف والإرهاب. وأضاف "إذا كانت الجمعیة العامة متحدة عن حق من أجل 

واستكمل حدیثه المذیف للحقائق بقوله " إن  "عنف الفلسطینيالسلام، لكانت اعتمدت قرارا یدین ال

البعض یردد أن قرار الولایات المتحدة بشأن القدس أحادي ویضر بالسلام، ولكنه أضاف أن 

العكس هو الصحیح. وذكر أن ما وصفها بالخطوات الأحادیة من الجانب الفلسطیني والأمم 

  ).١المتحدة أبعدت فرص تحقیق السلام"(

القـرارات والقواعـد الدولیـة  یع بعد عرض هـذه الأمثلـة السـابقة فـي بیـان ضـرورة إحتـرامونستط

  استخلاص النتائج التالیة:

تحترم الدول التزاماتها الدولیـة وكـذلك قواعـد القـانون الـدولي وقـرارات المنظمـات الدولیـة، امـا  -١

خوفــــا مــــن  رغبـــة فــــي أن یســــود الســــلام وتســـتقر الأوضــــاع وأن تعمــــل عجلــــة التنمیـــة، وامــــا

الجــزءات الدولیــة المتمثلــة فــي أحكـــام المحــاكم الدولیــة مثــل محكمـــة العــدل الدولیــة التــي تـــم 

وفـــي العقوبـــات التـــي تفرضـــها المنظمـــات  )٢إنشـــائها كـــأداه رئیســـیة لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة(

 الدولیة علي من لا یحترم معاهداته واتفاقاته الدولیة.

تعاملتهـا الدولیـة یـؤدي إلـي انـدلاع الحـروب والنزاعـات  إن عـدم احتـرام الـدول لالتزاماتهـا فـي -٢

 والاضطرابات الدولیة والتي تؤدي إلي زعزعة استقرار المجتمع الدولي.

یجــب أن تســمو الالتزامــات الدولیــة للــدول ولا یجــوز الاعتــذار بهــا، ولا یجــوز للــدول التنصــل  -٣

ات الداخلیـة وإلا كانـت مسـؤولة من التزاماتها الدولیة بحجة التعارض مع القوانین أو الالتزامـ

مسؤولیة مطلقة عن عدم احترامها وتنفیذها علي أكمـل وجـه، لأنـه یترتـب علیـه حقوقـاً لـدول 

 ومنظمات دولیة أخري. 

یجب علي أن لا یكون هناك اسـتثناءات علـي الغایـة المبتغـاه مـن الالتزامـات الدولیـة، والتـي  -٤

) یســتغل أســوء ٣وإذا كــان حــق الــنقض الفیتــو( تتمثــل فــي احتــرام القواعــد والقــرارات الدولیــة،

                                                           

الأمم المتحدة، قرار دولي یؤكد رفض أي إجراءات تهدف إلى تغییر وضع مدینة القدس، أخبار الأمم  )١(

 .https://news.un.org/ar/story/2017/12/375602(22/06/2023)، علي:٢٠١٨المتحدة، 

  راجع للمزید من التفاصیل عن محكمة العدل الدولیة: )٢(

  ، علي:٢٠١٨محكمة العدل الدولیة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، 

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(21/06/2023). 

هي اتحاد الجمهوریات  -حق النقض الفیتو: رأى واضعو میثاق الأمم المتحدة أن تستمر خمسة بلدان  )٣(

)، وفرنسا والصین، والمملكة المتحدة، ١٩٩٠الاشتراكیة السوفیاتیة (الذي حل محله الاتحاد الروسي في 

هام في صون السلم والأمن  والولایات المتحدة دورها الرئیسي في تأسیس الأمم المتحدة في أداء دور

الدولیین. وقد منحت تلك البلدان وضعا خاصا كدول دائمة العضویة بمجلس الأمن، إلى جانب القوة التصویتیة 

وتم الاتفاق بین واضعي المیثاق على أنه لو صوت أي عضو من “. حق النقض”الخاصة المعروفة باسم 
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في  فیجب علي المجتمع الدولي أن یعید النظر ،استغلال من قبل الولایات المتحدة الأمریكة

اســتخدام هــذا الحــق، حتــي یعــود الاحتــرام لمنظمــة دولیــة كبیــرة لهــا ثقلهــا الــدولي مثــل الأمــم 

قض الفـردي فلیتحـول إلـي حــق المتحـدة، ونحـن نـري أنـه إذا كـان مـن الصـعب إلغـاء حـق الـن

نقـــض ثنـــائي أو ثلاثـــي علـــي الأقـــل لكـــي یكـــون لـــه ثقـــل ووزن دولـــي یحتـــاج لأیقـــاف تنفیـــذ 

القرارات الدولیة، وأعتقد واالله أعلم أنني أو من یعرض هذا الاقتراح المتواضع لتفعیل وإعـادة 

وأتمنـي مـن  التوازن لقرارات مجلـس الأمـن مـع الحفـاظ علـي هیبـة القـوي العظمـي فـي العـالم،

أســاتذة القــانون الــدولي الكبــار الإلــدلاء بــدلوهم فــي هــذا الإقتــراح المتواضــع لكــي یســتطیع أن 

یري النور، وان یكون بدایة للتطویر والتعدیل لما هو أفضل خاصة وهو أنه صالح للتطبیق 

 العملي.

 

   

                                                                                                                                                                      

عضوا، لا تتم الموافقة على القرار، وقد  ١٥المكون من الأعضاء الخمسة الدائمین بالسلب في مجلس الأمن 

مارس جمیع الأعضاء الخمسة الدائمین حق النقض من وقت لآخر. وإذا كان أحد الأعضاء الدائمین لا یتفق 

تماما مع القرار المقترح ولكنه لا یرغب في استخدام حق النقض، یجوز له الامتناع عن التصویت، مما یسمح 

  إذا ما حصل على العدد المطلوب المكون من تسعة أصوات مؤیدة. باعتماد القرار

  ، علي:٢٠١٨راجع لمزید من التفاصیل: مجلس الأمن، نظام وسجلات التصویت، حق النقض، 

http://www.un.org/ar/sc/meetings/voting.shtml(06/06/2023) 
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 الفصل الثاني

  مصادر الالتزامات الدولیة

    تمهید وتقسیم

ك قانونیــة صــفة الإلــزام، فــي حالــة تحقــق وســیلة مــن وســائل القهــر التــي تكتســب قاعــدة الســلو 

، وقـد سـبق لنـا تعریـف الالتـزام وأساسـه وطبیعتـه القانونیـة )١(تباشرها السلطة العامة في المجتمـع

وأهم غایاته، والالتـزام الـدولي شـأنه فـي ذلـك شـأن الالتـزام الـداخلي مصـادر یسـتمد منهـا إلزامیتـه، 

  الالتزام الدولي بتعدد مصادر القانون الدولي. حیث تتعدد مصادر

الخاصـــة بإنشـــاء  ١٩٠٧وقــد عـــددت المـــادة الســـابعة مـــن اتفاقیـــة لاهــاي الثانیـــة عشـــرة لعلـــم 

محكمة دولیة للغنائم، مصادر القانون الدولي حیث قررت: " إذا كانت هناك معاهدة ساریة تحكم 

توجـــد طبقـــت المحكمـــة قواعـــد القـــانون  النـــزاع المعـــروض علـــي المحكمـــة وجـــب تطبیقهـــا، فـــإذا لـــم

ــة بوجــه عــام  فــإن لــم توجــد فصــلت المحكمــة فــي النــزاع وفقــاً للمبــادئ  -العــرف –الــدولي المقبول

  .)٢(العامة للعدالة والانصاف"

مصــادر القــانون  )٣(مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة ٣٨وكــذلك أوردت المــادة 

ـــدولي وهـــي المعاهـــدات والعـــرف والمبـــ ادئ العامـــة المعتـــرف بهـــا مـــن الأمـــم المتمدینـــة وأحكـــام ال

المحـــاكم ومـــذاهب كبـــار المـــؤلفین فـــي القـــانون العـــام بالإضـــافة إلـــي مـــا یصـــدر عـــن الـــدول مـــن 

  تصرفات بإرادتها المنفردة، وكذلك ما یصدر عن المنظمات الدولیة.

                                                           

(1) Dabin Jean " TheorieGenerale du Droit", Bruxelles, 1944, p. 27. 

- راجع لمزید من التفاصیل: د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام(مصادر القانون الدول )٢(

 .٧٣تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)،مرجع سابق، ص  -أشخاص القانون الدولي

ي أن وظیفة المحكمة أن من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة عل ٣٨تنص الفقرة الأولي من المادة ) ٣(

  تفصل في المنازعات التي ترفع إلیها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن:

 الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.

 الاستعمال.العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر 

  مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدینة. -ج

أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون الدولي العام في مختلف الأمم، ویعتبر هذا أو ذاك  -د

  .٥٩مصدراً احتیاطیاً لقواعد القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  راجع لمزید من التفاصیل:

) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة (اختصاص المحكمة)، منشور علي الموقع ٣٨رقم (المادة 

  الرسمي لمحكمة العدل العدولیة، منشور إلكترونیاً علي الموقع التالي:

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(23/11/2018). 
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ي غیر تلك التي ونود الإشارة إلي أن هناك من یري أن هناك مصادر أخري للالتزام الدول  

تناولناها عالیه، مثل المسؤولیة الدولیة كمصدر مـن مصـادر الالتـزام، حیـث أكـدت المـادة الأولـي 

من المشروع الذي وضعته لجنة القانون الدولي أن المسؤولیة الدولیة للدولة بسبب الأضرار التـي 

لأضـرار متـي كانـت تصیب أشخاص وأموال الأجانب في إقلیمها، مؤداها الالتـزام بتعـویض هـذه ا

نتیجة أفعال إیجابیة أو مواقف سلبیة منافیة للالتزامات الدولیة اتخذتها سـلطاتها أو موظفوهـا...، 

ـــداخلي لكـــي تفلـــت مـــن المســـؤولیة الناتجـــة عـــن  ـــدول أن تحـــتج بنصـــوص قانونهـــا ال ولا یجـــوز لل

مسؤولیة تنحصر في الإخلال بإلتزام دولي أو عن عدم تنفیذه، فالأساس عند هذا الرأي أن تلك ال

، ونحن نؤید هذا الرأي ولكن موضـوع )١(أن الالتزام بتعویض ما ترتب علي الإخلال من أضرار

دراسة المسؤولیة الدولیة یحتاج للكثیر والكثیر من المؤلفات التي هي لیسـت موضـوع دراسـتنا فـي 

  هذا البحث.

المصــادر المكتوبــة وغیــر وسـنتناول دراســتنا فــي هــذا الفصـل فــي مبحثــین، الأول نتنــاول فیـه 

  المكتوبة، والثاني قرارات وتوصیات المنظمات الدولیة، وذلك علي النحو التالي:

  المبحث الأول: المصادر المكتوبة وغیر المكتوبة.

  المصادر المكتوبة. المطلب الأول:

  المطلب الثاني: المصادر غیر المكتوبة. 

  یة.المبحث الثاني: قرارات وتوصیات المنظمات الدول

  المطلب الأول: قرارات المنظمات الدولیة.

  المطلب الثاني: توصیات المنظمات الدولیة.

      

   

                                                           

 .٣٧٩-٣٧٧صطفى أحمد فؤاد، القاعدة الدولیة، ص ص انظر: د./ م )١(
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  المبحث الأول

  المصادر المكتوبة وغیر المكتوبة

  :تمهید وتقسیم

مــن النظــام الأساســي لمحكمــة  ٣٨تنقســم مصــادر الالتــزام فــي القــانون الــدولي حســب المــادة 

، وهي المعاهدات والعرف والمبـادئ العامـة للقـانون، وأخـري إلى مصادر أصلیة )١(العدل الدولیة

احتیاطیــة تتمثــل فــي أحكــام القضــاء ومؤلفــات كبــار الفقهــاء فــي القــانون الــدولي العــام فــي مختلــف 

  .)٢(الدول، وكذلك یمكن إضافة قرارات المنظمات الدولیة إلي هذا التقسیم

الغیـر مكتوبـة، ولـذلك حرصـت الشـریعة وتلتزم الدول بالالتزامـات المكتوبـة بدرجـة تفـوق تلـك 

التنبیــه علــي ضــرورة كتابــة الالتزامــات، وذلــك وفقــاً لقــول االله ســبحانه وتعــالي فــي  الإســلامیة علــى

يــا أَيهــا الَّــذين آمنــوا إذَِا تَــداينتُم بِــدينٍ إلَِــىٰ أجَــلٍ مســمى  كتابــه الحكــیم بســم االله الــرحمن الــرحیم " 

 وهفَاكْتُب ◌ۚ كْتُبلْيو كُمنيب بلِ كَاتدلَا ۚ◌  بِالْعو أْبي بكَات َأن كْتُبا يكَم هلَّمع اللَّه  ◌ۚ كْتُبلِ فَلْيلملْيي والَّذ هلَيع قالْح 

فيها أَو ضَـعيفًا أَو لـَا يسـتَطيع أنَ يمـلَّ هـو        قالْح علَيه الَّذي كَان فَإنِ ۚ◌  شيئًا منه يبخَس ولَا ربه اللَّه ولْيتَّقِ سـ

هِيدينِ  واستشَـهِدوا  ۚ◌ فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ  ن  شـ الكُم  مـ  وامرأتََـانِ  فَرجـلٌ  رجلَـينِ  يكُونَـا  لـَم  فَـإنِ  ۖ◌  رِجـ

نمم نضَوتَر  ن هداء  مـ أْب  ولَـا  ۚ◌ حـداهما فَتـُذَكِّر إحِـداهما الـْأُخرىٰ     إِ تَضـلَّ  أنَ الشـ هداء  يـ  مـا  إِذَا الشـ

                                                           

  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على أن: ٣٨تنص ) ١(

. وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إلیها وفقا لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في ١  

   هذا الشأن:

   تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة، (أ) الاتفاقات الدولیة العامة والخاصة التي  

   (ب) العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال،  

   (ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، 

الأمم، ویعتبر هذا أو ذاك مصدرا (د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف  

   .٥٩احتیاطیا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

. لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقا لمبادئ ٢ 

    العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

  ، على:٥٢لنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،صانظر: محكمة العدل الدولیة، ا

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(25/07/2023)  

، ص ص ٢٠٠٣د. صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة،  )٢(

١٥٢- ١٥١. 
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ــا ۚ◌  دعــوا ــأَموا ولَ َتس َأن ــوه ُا تكَْتبيرــغص ا أَوــبِير ــه إلَِــىٰ كَ لأَج  ◌ۚ كُــمــطُ ذَٰلْأَقس ــدنع ــه ــوم اللَّ ــهادة وأَقْ لشنَــىٰ لأَدــا و  ألََّ

 ولَـا  ۚ◌  تَبـايعتُم  إِذَا وأشَـهِدوا  ۗ◌  تكَْتُبوهـا  ألََّـا  جناح علَيكُم فَلَيس بينكُم تُديرونَها حاضرة تجارة تَكُون أنَ إِلَّا ۖ◌ وا ابتَرتَ

ضَاري بلَا كَاتو هِيدش  ◌ۚ ِإنلُوا وتَفْع وقٌ فَإِنَّهفُس  اتَّقُـوا  ۗ◌  بِكـُماللَّ ـ و ه ◌ۖ  كـُملِّمعيو  اللَّـه  ◌ۗ  اللَّـهبِكُـلِّ  و  ءـيش  ـيمل١("ع( 

ــيم،  ــدق ا العظ ولــذلك ســنتناول فــي مبحثنــا هــذا مصــادر الالتــزام المكتوبــة وغیــر المكتوبــة علــي  ص

  النحو التالي:

  المطلب الأول: المصادر المكتوبة.

 المطلب الثاني: المصادر غیر المكتوبة. 

  

   

                                                           

 ٢٨٢رقم  سورة البقرة الایة )١(
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  المطلب الأول

  صادر المكتوبةالم

  تمهید وتقسیم:

فـــي دراســـتنا للمصـــادر المكتوبـــة للالتـــزام الـــدولي یســـتلزم دراســـة المصـــادر المكتوبـــة للقـــانون 

الدولي، لكي نتعرف على قوتها الإلزامیة على الصـعید الـدولي، وفیمـا یلـي نسـتعرض تعریـف كـل 

فات كبار الفقهاء فـي القـانون من المعاهدات الدولیة، المبادئ العامة للقانون، أحكام القضاء، مؤل

  العام (الفقه)،وفقاً للتقسیم التالي:

  الفرع الأول: المعاهدات الدولیة.

  الفرع الثاني: أحكام القضاء.

  الفرع الثالث: الفقه.

 الفرع الرابع: التصرفات القانونیة الصادرة بالإرادة المنفردة للدولة.

  المبادئ العامة للقانون. :الفرع الخامس

   



٦٠ 
 

  ع الأولالفر 

  )١(المعاهدات الدولیة

                                                           

  راجع لمزید من التفاصیل في تعریف المعاهدات الدولیة:) ١(

المعاهدة هي اتفاقیة موقعة من ممثلي الدول المتفاوضة، وقد أدخل التصدیق إلیها، بمقتضي القانون 

الداخلي، من أجل إعطائها ضمانات تتعلق باللتزام بها، وجعلها جزءاً من النظام القانوني للدولة، وعرفت 

بأنها اتفاق یبرم بین أشخاص القانون الدولي من أجل إنتاج آثار قانونیة. وهي تتماثل من حیث  كذلك

عناصرها وأغراضها مع العقد في النظام القانوني الداخلي.انظر: د. ولید بیطار، القانون الدولي العام، 

 . ١٥٤- ١٥٣مرجع سابق،ص ص

الفقرة الأولي من مادتها الثانیة المعاهدة بأنها اتفاق في  ١٩٦٩عرفت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

دولي یعقد كتابة بین دولتین أو أكثر ویخضع لقواعد القانون الدولي، سواء تم ذلك في وثیقة واحدة أو 

أكثر وأیاً كانت التسمیة التي تطلق علیه، راجع: نص المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 

  حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، منشور إلكترونیاً علي: ، مكتبة١٩٦٩

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html(06/07/2023) 

فقاً للإجراءات الشكلیة التي رسمتها قواعد وعرفت المعاهدة أیضاً بأنها " كل اتفاق دولي مكتوب، یتم إبرامه و 

القانون الدولي المنظمة للمعاهدات، بحیث لا یكتسب وصف الإلزام إلا بتدخل السلطة التي یعطیها النظام 

 الدستوري لكل من الدول الأطراف سلطة عمل المعاهدات، للتعبیر عن ارتضائهاالإلتزام بالاتفاق".

د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین، القانون الدولي العام،  راجع: د. محمد سامي عبد الحمید،

  .٦٦-٦٥مرجع سابق،ص ص 

وتم تعریفها أیضاً بأنها" اتفاق مكتوب بین أشخاص القانون الدولي یهدف إلي إحداث آثار قانونیة ویتم إبرامه 

 وفقاً لقواعد القانون الدولي.

  راجع:

- See Rebecca MM Wallace & Olga Martin-Ortega, International Law, Sweet & 

Maxwell, Seventh Ed., London, 2013, PP. ٢٠-٢٣ . 

- Show, Malcolm, International Law, 4th edition, Cambridge University 

Press, Cambridge,1999, p59. 

- Olof Hoijer, Les traités internationaux, Aux Éditions Internationales, 

1928, p.88.  

ونحن نتفق مع أستاذنا الدكتور  أبو الخیر أحمد عطیة عندما عرف المعاهدة الدولیة بأنها " اتفاق یعقد  -

لأحكام القانون الدولي أیاً كانت التسمیة كتابة بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، ویخضع 

التي تطلق علیه ویهدف إلي ترتیب آثار قانونیة معینة، وذلك لأن هذا التعریف یحدد تحدیداً دقیقاً للعناصر 

الأساسیة للمعاهدة الدولیة والتي تتمثل في الاتفاق، الكتابة، الخضوع لقواعد القانون الدولي، إحداث آثار 

أشخاص -اجع: د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام( مصادر القانون الدولقانونیة معینة. ر 

  .٧٨تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مرجع سابق، ص -القانون الدولي
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قـال تعـالي  ،أوجب االله تعالي علي المؤمنین الوفاء بالعهود والمواثیق التي ألزموا أنفسهم بهـا

ــده           فــي محكــم آیاتــه  َــغَ أش ــن حتَّــىٰ يبلُ سأَح ــي ي هــالَّت ــيمِ إلَِّــا بِ تــالَ الْي ــوا م بــوا  ۖ◌ ( لَــا تَقْر  الكَْيــلَ وأَوفُ

د  ۖ◌  قُربـىٰ  ذَا كَـان  ولَـو  فَاعـدلُوا  قُلـْتُم  وإِذَا ۖ◌  وسـعها  إلَِّـا  نَفسْـا  نُكَلِّـف  لَـا  ۖ◌ زان بِالقْسط والْمي  ۚ◌  أَوفُـوا  اللَّـه  وبِعهـ

ا الَّـذين آمنـوا أَوف ُـ    )١)(تَذَكَّرون لَعلَّكُم بِه ذلَٰكُموصاكُم  بهِيمـةُ  لَكـُم  أُحلَّـت  ۚ◌ وا بـِالْعقُود  ، وكذلك قوله تعالي( يـا أَيهـ

يد  محلِّـي  غَيـر  علَيكُم يتْلَىٰ ما إِلَّا الْأَنْعامِ ، وكـذلك قولـه عـز وجـل     )٢()يرِيـد  مـا  يحكـُم  اللَّـه  إنِ ۗ◌  حـرم  وأَنـتُم  الصـ

 ــدي ــه ــايِعون اللَّ بــا يإِنَّم ونَــكايِعبي ينالَّــذ ِإن)  يهِمــدَقَ أيــو ــه فَ ــا نَّكَــث فَمــن ۚ◌ اللَّ فَإِنَّم نكُــثلَــىٰ يع ــه ْنَفس  ◌ۖ 

نمفَـىٰ  وـا  أَوبِم  د )، صـدق االله العظـیم والـذي یعنـي مطالبـة ٣) (عظيمـا  أَجـرا  فسَـيؤتيه  اللَّـه  علَيـه  عاهـ

الأهمیـــة البالغـــة ووجـــوب احتـــرام  ممـــا یعطـــي للمعاهـــدات ،الــذین آمنـــوا بالوفـــاء بمـــا تعاهـــدوا علیـــه

  ).٤العقود والالتزام لتطبیقها وتنفیذها كاملة(

وكذلك نصت اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات التي اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة 

المؤرخ  ٢١٦٦بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

، وقد عقد المؤتمر في دورتین ١٩٦٧دیسمبر  ٦المؤرخ في  ٢٢٨٧، ورقم ١٩٦٦دیسمبر  ٥في 

 ٢٢ابریل إلى  ٩وخلال الفترة من  ١٩٦٨مایو  ٢٤مارس إلى  ٢٦في فیینا خلال الفترة من 

 ٢٣وعرضت للتوقیع في  ١٩٦٩مایو  ٢٢، واعتمدت الاتفافیة في ختام أعماله في ١٩٦٩مایو 

                                                                                                                                                                      

مع ملاحظة أننا نتناول المعاهدات كمصدر من مصادر الالتزام الدولي ونترك المراجع المتخصصة لتناول  -

"التصدیق"، و"القبول"، و "الموافقة"، و"الانضمام"، و"وثیقة    ق بالمعاهدات من حیث تعریفكل ما یتعل

التفویض الكامل"، و"التحفظ"، و"الآثار القانونیة للتحفظات والاعتراضات علیها"، و"سحب التحفظات 

غیر"، و"المنظمة الدولیة" والاعتراضات علیها"، و"الدولة المتفاوضة"، و"الدولة المتعاقدة"، و"الطرف"و"الدولة ال

و" أنواع المعاهدات"، و"عقد المعاهدات ودخولها حیز التنفیذ"، و"دخول المعاهدات حیز التنفیذ وسریانها 

"بطلان المعاهدات وانقضاؤها  تفسیر المعاهدات"، و"المعاهدات والدول الغیر"، "تعدیل المعاهدات" المؤقت"،"

ات وإیقاف العمل بها"، "آثار بطلان المعاهدة أو انقضائها أو إیقاف وإیقاف العمل بها"، "انقضاء المعاهد

مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا،  ١٩٦٩العمل بها"، راجع: اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

  منشور إلكترونیاً علي:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html(06/07/2023) 

  .١٥٢سورة الأنعام، الآیه رقم  )١(

 .١سورة المائدة، الآیة رقم  )٢(

 .١٠سورة الفتح، الآیة رقم  )٣(

)، دار د. صباح لطیف الكربولي، المعاهدات الدولیة ( إلزامیة تنفیذها في الفقه الإسلامي والقانون الدولي )٤(

 .٥، الأردن، ص٢٠١١دجلة، الطبعة الأولي، 
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علي احترام المعاهدات وأن  ٢٦في المادة  ١٩٨٠ینایر  ٢٧ودخلت حیز النفاذ في  ١٩٦٩مایو 

العقد شریعة المتعاقدین " كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعلیهم تنفیذها بحسن نیة"، و"لا یجوز 

لطرف في معاهدة أن یحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفیذ المعاهدة، لا تخل 

   ).١"(٤٦هذه القاعدة بالمادة 

ولهــذه الاتفاقــات  ،ویحـق لكافــة أشــخاص القــانون الــدولي العــام إبــرام مــا یشــاءون مــن اتفاقــات

ـــین  ـــات القائمـــة ب ـــق بالعلاق مـــن القـــوة الملزمـــة مـــا یجعلهـــا مصـــدراً للحقـــوق والالتزامـــات فیمـــا یتعل

أطرافهــا، ویقصــد بالاتفــاق الــدولي ذلــك التصــرف القــانوني متعــدد الأطــراف الــذي بمقتضــاه تتجــه 

ة شخصین أو أكثر من أشـخاص القـانون الـدولي العـام إلـي إحـداث آثـار قانونیـة معینـة داخـل إراد

)، ووفقــاً لقواعــد القــانون الــدولي العــام، أمــا الاتفــاق التنفیــذي فهــو اتفــاق ٢إطــار المجتمــع الــدولي(

م كمــا لا یشــترط لالتــزام الدولــة بــه أن یــت ،دولــي لا یشــترط لإبرامــه اتبــاع اجــراءات شــكلیة معینــة

التصـــدیق علیـــه أو قبولـــه أو الموافقـــة علیـــه مـــن الســـلطة المختصـــة باصـــدار المعاهـــدات ( رئـــیس 

الدولــة وتصــدیق الســلطة التشــریعیة عــادة) بــل یصــبح نافــذاً وملزمــاً للدولــة بمجــرد التوقیــع علیــه، 

وهناك أیضـا اتفـاق الشـرفاء ( اتفـاق الجنتلمـان) وهـو مـا یتفـق علیـه ساسـة الـدول المختلفـة بصـفة 

ودیة وشخصیة دون أن تتجه ارادتهم إلي الزام دولهم بمضمون مثـل هـذه الاتفاقـات إذ أن كـل مـا 

  ).٣یضمن تنفیذها هو كلمة الشرف التي أعطاها الساسة أطراف الاتفاق كل منهم للآخر(

المعاهـــدات أكثـــر مصـــادر القـــانون الـــدولي أهمیـــة بـــالرغم مـــن مكانـــة الأعـــراف  وقـــد صـــارت

حیـث أن  ،ر عن المنظمات الدولیة والإقلیمیة، وكـذلك أحكـام المحـاكم الدولیـةوالقرارات التي تصد

القـــــانون الـــــدولي یرتكـــــز فـــــي معظـــــم قواعـــــده علـــــي المعاهـــــدات التـــــي یبرمهـــــا أشـــــخاص القـــــانون 

 ).٤الدولي(

                                                           

،مكتبة حقوق الإنسان، جامعة ١٩٦٩راجع: نص المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات  )١(

  علي: منیسوتا، منشور إلكترونیاً 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html(06/07/2023) 

(2) Jean Huber, Le Droit de conclure des traités internationaux, Payot, 1951, 

p.110. 

د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة  انظر لمزید من التفاصیل:  )٣(

، د./ مصطفى أحمد فؤاد، القاعدة الدولیة، ٦٩-٦٢حسین، القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص ص 

 .٢٥٢-٢٥١مرجع سابق، ص ص 

 .١٥٣راجع لمزید من التفاصیل: د. ولید بیطار، القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص ) ٤(
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)، ولـیس بمجـرد التوقیـع، ١علیهـا( ولا تلتزم الدولة بصورة نهائیة بالمعاهدة إلا بعـد التصـدیق

المعاهـــدة لا یشـــكل إلا خطـــوة علـــي طریـــق الالتـــزام بهـــا، إلا أن ذلـــك لا یعنـــي أن فـــالتوقیع علـــي 

، وانمـــا یجـــب علیهـــا أن تبـــذل )٢(تضـــرب الدولـــة الموقعـــة بمـــا تـــم الاتفـــاق علیـــه عـــرض الحـــائط

قصــــاري جهــــدها وفــــق مقتضــــیات حســــن النیــــة بإتمــــام إجــــراءات الالتــــزام بالمعاهــــدة التــــي وقعــــت 

دل الدولیــة هــذا فــي قضــیة الجــرف القــاري لبحــر الشــمال بــین وقــد أكــدت محكمــة العــ ،)٣(علیهــا

                                                           

  راجع لمزید من التفاصیل عن التصدیق علي المعاهدات الدولیة: )١(

التصدیق علي المعاهدة هو الإجراء الدستوري الذي تتخذه الدولة لالتزام بالمعاهدة تمهیداً لتنفیذ أحكامها، 

 ویعرف أیضاً بأنه إقرار المعاهدة من جانب السلطة المختصة.

  .١٧٧- ١٧٦ص ص  ام، مرجع سابق،راجع: د. ولید بیطار، القانون الدولي الع

وعرف التصدیق علي المعاهدة كذلك بأنه إجراء یقصد به الحصول علي إقرار السلطات الداخلیة المختصة في 

 الدولة للمعاهدة التي تم التوقیع علیها، حتي ترتب آثارها وتصیر نافذة وملزمة لها علي المستوي الدولي.

- ر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام ( مصادر القانون الدولراجع لمزید من التفاصیل: د. أبو الخی

  .٩٣تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مرجع سابق، ص -أشخاص القانون الدولي

ویري رأي آخر أن التصدیق علي المعاهدة هو إجراء تثبت به الدولة علي الصعید الدولي موافقتها علي 

سب المعاهدة التي تم توقیعها توقیعاً نهائیاً وصف الالزام لأطرافها من الدول الالتزام بالمعاهدة، ولكي تكت

 لابد من تصدیقها، أي الحصول علي إقرار السلطة المختصة في داخل الدولة للمعاهدة التي تم توقیعها. 

مرجع سابق، انظر: د. علي خلیل اسماعیل الحدیثي، القانون الدولي العام (الجزء الأول: المبادئ والأصول)، 

  .٤٠ص 

وهناك من یعرف التصدیق بأنه قبول الالتزام بالمعاهدة بصورة رسمیة من السلطة الوطنیة التي تملك حق 

إبرام الاتفاقیات الدولیة بإسم الدولة، وهو إجراء جوهري بدونه لا تتقید الدولة أساساً بالمعاهدة التي 

بین دولتین، أو كانت بین عدة دول واشترط لنفاذها وقعها ممثلها، بل تسقط المعاهدة ذاتها، إذا كانت 

 توفر عدد من التصدیقات ولم تكتمل.

انظر: د. إیناس محمد البهجي، د. یوسف المصري، القانون الدولي العام وعلاقته بالشریعة الإسلامیة، مرجع 

  .٣٤٠سابق، ص

اف الالتزام بصورة نهائیة بأحكامها وعرفه رأي آخر ونحن نؤیده بأنه ذلك الإجراء الذي تقبل به الدول الأطر 

وفقاً للإجراءات الدستوریة في كل دولة من هذه الدول، وذلك لأنه تعریف مختصر وشامل للمعني 

الحقیقي للتصدیق الذي یعمل علي استقرار العلاقات بین الدول، من خلال احترام الالتزامات فیما بینهم 

 عاهدات الدولیة للهروب من الالتزامات الدولیة.وعدم التذرع بمخالفة القوانین الداخلیة للم

(2) Jean Otétéléchano, De la Valeur Obligatoire des Traités Internationaux, 

BiblioLife, 2013, p. 5-10. 

من معاهدة فیینا "الالتزام بعدم تعطیل موضوع المعاهدة أو الغرض  ١٨راجع لمزید من التفاصیل: المادة  )٣(

  منها قبل دخولها حیز التنفیذ":

  وتلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:
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ألمانیا الإتحادیة ضد كلاً من الدنمارك وهولندا، حیـث قـررت المحكمـة أن ألمانیـا قـد وقعـت علـي 

ومـن ثـم فإنهـا لا تعـد  ،ولكنهـا لـم تصـدق علیهـا ،بشـأن الجـرف القـاري ١٩٥٨اتفاقیة جنیف لعـام 

ولا یعني ذلك أن تأتي من الأفعال الممنهجة مـا یعتبـر إخـلالاً  ،ةقانوناً ملزمة بأحكام هذه الاتفاقی

بأحكام هذه الاتفاقیة وإنما تظل ألمانیا الاتحادیة ملتزمة بما یوجبه مبدأ حسن النیـة، ووفقـاً للمـادة 

مـــن معاهـــدة فیینـــا بـــأن تتخـــذ مـــن الإجـــراءات مـــا یـــؤدي إلـــي التصـــدیق علـــي هـــذه المعاهـــدة  ١٨

  .)١(والالتزام بها

أكــد الالتــزام الــدولي(مثل الالتــزام الــدولي بحمایــة البیئــة البحریــة مــن التلــوث)، عنــدما ینــتج ویت

مــن  ٢٥، ٢٤ومثــال علــي ذلــك مــا جــاء فــي المــادتین  ،عنــه واجبــات یجــب علــي الــدول احترامهــا

عندما ذكرت أنه، یجب علي الدول سن القواعد التي تسمح  ١٩٥٨اتفاقیة جنیف لأعالي البحار 

وث بــالنفط والنفایــات المشــعة وتأخــذ فــي إعتبارهــا النصــوص الدولیــة القائمــة وأعمــال بتجنــب التلــ

المنظمــات الدولیــة المختصــة، والالتــزام بالتعــاون مــع المنظمــات الدولیــة لوضــع إجــراءات وتــدابیر 

مكافحـة تلـوث البحـار والفضــاء الـذي یعلـوه بواســطة المـواد المشـعة أو مــواد أخـري مؤذیـة، وكــذلك 

التـي قـررت حظـر إجـراء كافـة  ١٩٦٣أغسـطس  ٥الخامسة مـن معاهـدة موسـكو فـي نص المادة 

التفجیرات التجریبیة للأسلحة النوویة أو أیة تفجیرات نوویة أخري سـواء فـي الهـواء و فـي الفضـاء 

التي منعت إغراق النفایات  ١٩٧٢نوفمبر  ١٣الخارجي أو تحت المیاه، وأیضا معاهدة لندن في 

في مادتها الأولي علـي الأطـراف المتعاقـدة أن تعمـل علـي تطـویر وسـائل  في البحار حیث قررت

طریقــــة فردیـــــة أو الــــتحكم الشــــدید فــــي كــــل مصــــدر مــــن مصــــادر تلــــوث البیئــــة البحریــــة ســــواء ب

  .)٢(جماعیة

                                                                                                                                                                      

نشئة لها بشرط التصدیق، أو القبول، أو الموافقة، إلى (أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق الم

  أن تظهر بوضوح نیتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حیز التنفیذ على أن لا یتأخر هذا التنفیذ 

  بغیر مبرر.

  نسان، جامعة منیسوتا، منشور إلكترونیاً علي الموقع التالي:راجع لمزید من التفاصیل: مكتبة حقوق الإ 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html(06/04/2023) 

" قضیة الجرف  ١٩٦٩فبرایر  ٢٠راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في  )١(

-١٩٤٨فتاوي و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (القاري لبحر الشمال"، موجز الأحكام وال

  ، علي٩٩-٩٥)،ص ص ١٩٩١

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(06/04/2023) 

د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، الإلتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها من التلوث، رسالة  )٢(

 .٤٤- ٤٣، ص ص ١٩٩٥دكتوراه، جامعة عین شمس، 
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 الفرع الثاني

  أحكام القضاء

مــن النظــام  ٣٨مــن الفقــرة الأولــي حــرف(د) فــي المــادة ) ١(تفســر عبــارة " وأحكــام المحــاكم"

تفســـیراً واســـعاًلا یقتصـــر علـــي الأحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم  ،لأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدولیـــةا

، وانمـا یتسـع أیضـاً لیشـمل )٢(الدولیة، مثل المحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومحكمة العدل الدولیة

 بــل ذهــب الــبعض إلــي اعتبــار الأحكــام القضــائیة ،الأحكــام الصــادرة عــن محــاكم التحكــیم الدولیــة

تندرج فـي مفهـوم البنـد (د) مـن المـادة  –في حدود وشروط معینة  –الصادرة من المحاكم الوطنیة 

ـــذكر فـــي فقرتهـــا الأولـــي، ـــد نصـــت المـــادة )٣(ســـالفة ال ـــدأ نســـبیة أثـــر الأحكـــام  )٤(٥٩وق علـــي مب

ـــنهم وفـــي  ـــزام إلا بالنســـبة لمـــن صـــدر بی القضـــائیة، بمعنـــي أن لا یكـــون للحكـــم القضـــائي قـــوة الال

  .)٥(لنزاع الذي فصل فیهخصوص ا

وقد فسـرت المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي مـدي اعتبـار الأحكـام القضـائیة مصـدراً احتیاطیـاً 

تفســیراً ملزمــاً بالنســبة لمبــدأ نســبیة أثــر الحكــم فــي الحــدود  ٥٩للقــانون الــدولي علــي ضــوء المــادة 

بمعنــــي أن  ،)٦(البولندیــــة المشــــار إلیهــــا فــــي قضــــیة المصــــالح الألمانیــــة فــــي إقلــــیم ســــیلیزیا العلیــــا

                                                           

 (د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم. )١(

  ، علي:٥٢راجع: محكمة العدل الدولیة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،ص

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(25/07/2023)  

(2) Geneviève Guyomar, Commentaire du règlement de la Cour internationale 

de justice, A. Pédone, 1973, PP. 3-30. 

المقدمة والمصادر)، مرجع سابق، -الدقاق، القانون الدولي العام (الجزء الأول د. محمد السعید )٣(

  .٢٧٠ص

  ) ٥٩نصت المادة ( )٤(

  "  "لا یكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بینهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فیه.  

  لي:، ع٥٦راجع: محكمة العدل الدولیة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،ص

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(25/07/2023)  

  .٢١٢انظر:  د. صفوان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  )٥(

  نص الحكم علي: )٦(

ادئ التي اعتنقتها المحكمة في لا یعني أكثر من الحیلولة دون صیرورة المب ٥٩" إن مضمون المادة    

قضیة معینة دون أن تصبح ملزمة لدول أخري، أو أن الحكم الصادر من المحكمة الدائمة للعدل الدولي 

  . ١٩،٧رقم  A، مجموعة أحكام المحكمة، مجموعة ١٩٢٦مایو  ٢٥بتاریخ 
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المحكمــــة قــــد امتنعــــت عــــن اتبــــاع النظــــام الســــائد فــــي الــــدول الأنجلوسكســــونیة  والمعــــروف باســــم 

Common Law ١(والذي یعتمد بصورة أساسیة علي السوابق القضائیة(.  

ــــادئ  ــــاوي الصــــادرة عــــن محكمــــة العــــدل الدولیــــة العدیــــد مــــن المب وقــــد أرســــت الأحكــــام والفت

  ، ومثال على ذلك:)٢(لیة في هذا الشأنوالالتزامات الدو 

 التعویض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة: - ١

تتلخص تلك الفتوي في إحالة المسألة المتعلقـة بـالتعویض عـن الأضـرار المتكبـدة فـي خدمـة 

 الأمم المتحدة إلي محكمة العدل الدولیة من قبل الجمعیة العامة للأمـم المتحـدة و قرارهـا الصـادر

ــــت برنــــادوت وســــیط الأمــــم المتحــــدة لتســــویة الحــــرب  ١٩٤٨دیســــمبر  ٣فــــي  بشــــأن مقتــــل الكون

وهل یكون لدي الأمم المتحدة بوصفها منظمة الأهلیة أن تقیم دعـوى دولیـة ضـد  ،)٣(الفلسطینیة

بغیة الحصول علـي التعـویض المسـتحق عـن أضـرار  ،الحكومة المسؤولة، شرعیة كانت أو فعلیة

حــــدة وبالمتضــــرر أو بالأشــــخاص المســــتحقین بواســــطته؟ وفــــي حالــــة الإجابــــة لحقــــت بــــالأمم المت

بالإیجاب، یثور تساؤل آخر وهو  كیـف یمكـن التوفیـق بـین الـدعوى المرفوعـة مـن الأمـم المتحـدة 

  وما قد یكون هناك من حقوق للدولة التي یكون المتضرر أحد رعایاها؟

ة تمتــع المنظمــة الدولیــة بالشخصــیة وقــد قــررت محكمــة العــدل الدولیــة فــي تلــك الفتــوي، فكــر 

القانونیـة الدولیـة، حیـث أن میثـاق الأمـم المتحـدة أســند إلـي المنظمـة حقوقـاً وواجبـات تختلـف عــن 

حقــوق الــدول الأعضــاء فیهــا وواجباتهــا، وأهمیــة الأعمــال السیاســیة المعهــودة للمنظمــة مثــل حفــظ 

أن المنظمة، مع ما لدیها مـن حقـوق السلم والأمن الدولیین وبناء علي ذلك تخلص المحكمة إلي 

شخصــیة دولیــة وأهلیــة للعمــل علــي الصـــعید  ،والتزامــات، لهــا فــي الوقــت نفســه إلــي درجــة كبیــرة

  .)٤(الدولي مع أنها بالتأكید لیست دولة

                                                           

مة والمصادر)، مرجع سابق، المقد- راجع: د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام ( الجزء الأول )١(

 .٢٧١ص

(2) Robert Kolb , The International Court of Justice, Hart Publishing, 2014, 

PP.307-400. 

راجع: د. مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي العام (الجزء الأول: قانون المنظمات الدولیة)، مرجع  )٣(

  .١٢٢-١١٥سابق، ص ص 

" التعویض عن الأضرار المتكبدة  ١٩٤٩إبریل  ١١انظر:  محكمة العدل الدولیة، الفتوي الصادرة في  )٤(

- ١٩٤٨وجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (في خدمة الأمم المتحدة"، م

  ، علي١٠-٩)، ص ص ١٩٩١

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(06/06/2023) 
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 )١قضیة قناة كورفو:( - ٢

في مضیق كورفو حیث  ١٩٤٦أكتوبر  ٢٢تتلخص وقائع القضیة عندما وقعت أحداث في 

ن بریطانیتان بألغام في المیـاه الألبانیـة ولحقـت بهمـا أضـرار، بمـا فـي ذلـك فقـدان ارتطمت مدمرتا

أرواح. ولجــأت المملكــة المتحــدة بــادئ ذي بــدء إلــي مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة الــذي أوصــي 

بـأن تعـرض الحكومتـان النـزاع علـي المحكمـة، وبنـاء علـي ذلـك قـدمت  ١٩٤٧أبریـل  ٩بقرار في 

، حیث أقر صراحة عنصر خرق التـزام دولـي لقیـام المسـؤولیة الدولیـة، فبعـد المملكة المتحدة طلباً 

أن بحثــت المحكمــة بعــض الفــروض المتعلقــة بالوقــائع قــررت ان " الحكومــة الألبانیــة كانــت تعلــم 

بوجـود حقـل ألغـام فـي مضــیق كورفـو، كمـا أكـدت عـدم منازعــة الأطـراف للالتزامـات الناجمـة عــن 

س الحكومــة الألبانیــة صــراحة " أنــه لــو كانــت الحكومــة الألبانیــة قــد هــذه المعرفــة فقــد أعتــرف مجلــ

أبلغت أو أخطرت بوجود حقل ألغام.......إذا فإن ألبانیا تتحمل مسـؤولیتها، كمـا قـررت المحكمـة 

  )٢(في الحكم أن ألبانیا أخلت بالتزام مفروض علیها عملاً بقواعد القانون الدولي...".

 جریمة الإبادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیها:تحفظات بشأن اتفاقیة مكافحة  - ٣

تـتلخص وقــائع هـذه الفتــوي عنــدما أحالـت الجمعیــة العامـة للأمــم المتحــدة إلـي محكمــة العــدل 

ـــة المســـألة المتعلقـــة بالتحفظـــات بشـــأن اتفاقیـــة مكافحـــة جریمـــة الإبـــادة الجماعیـــة ومعاقبـــة  الدولی

فیمــا یتعلــق بحالــة تصــدیق دولــة  ١٩٥٠نــوفمبر  ١٦مرتكبیهــا فــي قــرار الجمعیــة الصــادر بتــاریخ 

أو وقـــت  ،علـــي اتفاقیـــة أو انضـــمامها إلیهـــا رهنـــاً بـــتحفظ أبـــدي إمـــا وقـــت التصـــدیق أو الانضـــمام

التوقیع الذي یعقبه تصـدیق وهـل یمكـن اعتبـار الدولـة المتحفظـة طرفـاً فـي الاتفاقیـة مـع اسـتمراها 

ر مـن الأطـراف فـي الاتفاقیـة دون في تحفظها إذا كان ذلك التحفظ موضع اعتـراض واحـد أو أكثـ

الآخــــرین؟ وفــــي حالــــة الإیجــــاب، مــــا هــــو مفعــــول الــــتحفظ فیمــــا بــــین الدولــــة المتحفظــــةوالأطراف 

المعترضین علي التحفظ أولاً والأطراف الذین یقبلونـه ثانیـاً؟ ومـاذا یكـون الأثـر القـانوني إذا أبـدي 

وثانیاً دولة یحق لها التوقیع  بتصدیقها،اعتراض على التحفظ أولاً موقع على الاتفاقیة لم یقم بعد 

  والانضمام ولكن لم تفعل ذلك بعد؟

                                                           

كورفو  "قضیة قناة ١٩٤٩أبریل  ٠٩راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في  )١(

)، ١٩٩١-١٩٤٨(جوهر القضیة)": موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

  ، علي٩-٦ص ص 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(07/06/2023s) 

لي بحمایة البیئة البحریة من التلوث، راجع لمزید من التفاصیل: د. أبو الخیر أحمد عطیة، الالتزام الدو  )٢(

  .٢٧٥- ٢٧٤، ص ص ١٩٩٥رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،
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وقد قررت محكمـة العـدل الدولیـة فـي تلـك الفتـوي، السـماح بإبـداء تحفظـات علـى المعاهـدات 

التي لـم یـذكر فیهـا التـرخیص لأطرافهـا بـالتحفظ علیهـا بموجـب نـص صـریح، وقضـت بأنـه یمكـن 

ظـاً واسـتمرت فیـه والتـي اعتـرض علـى تحفظهـا طـرف أو أكثـر مـن اعتبار الدولـة التـي أبـدت تحف

الأطراف في الاتفاقیة ولكن دون الآخرین، طرفاً في الاتفاقیة إذا كان الـتحفظ منسـجماً مـع هـدف 

  .)١(الاتفاقیة وغرضها؛ وإلا فلا یجوز اعتبارتلك الدولة طرفاً في الاتفاقیة

 ة والطاقة المحدودة:القضیة المتعلقة بشركة برشلونه للجر والإنار  - ٤

وقد سبقتها مرحلة أولي حیث أقامت الحكومة البلجیكیة الدعوى في القضیة المتعلقـة بشـركة 

بهـــدف  ١٩٦٢یونیـــه  ١٩برشـــلونه للجـــر والإنـــارة والطاقـــة المحـــدودة ( بلجیكـــا ضـــد أســـبانیا) فـــي 

ن یحملـون الحصول علي تعـویض عـن الأضـرار التـي تـدعي أنهـا لحقـت بالرعایـا البلجیكیـین الـذی

وقد أرست المحكمـة  أسهم شركة برشلونة الكندیة من جراء مسلك مختلف أجهزة الدولة الأسبانیة،

فعنــدما تقبــل  ،فــي  المرحلــة الثانیــة فــي هــذه القضــیة، مبــدأ حجیــة الالتزامــات الدولیــة علــي الكافــة

لقـــانون لهـــم دولـــة فـــي إقلیمهـــا اســـتثمارات أجنبیـــة أو رعایـــا أجانـــب، فهـــي ملزمـــة بتـــوفیر حمایـــة ا

  )٢(ومرتبطة بالتزامات بشأن المعاملة التي یعاملون بها.

 قضیة التجارب النوویة (نیوزیلندا ضد فرنسا): - ٥

ضـد فرنسـا  ١٩٧٣مـایو  ٩تتلخص وقائع تلك القضیة في قیام نیوزیلندا برفع دعوي بتـاریخ 

 ،ئ الجنـــوبيبشــأن نــزاع حـــول شــرعیة إجـــراء التجــارب النوویـــة الجویــة فـــي منطقــة المحـــیط الهــاد

وطلبت حكومة نیوزیلندا من المحكمة ان تقضي وأن تعلن بأن إجراء الحكومة الفرنسـیة للتجـارب 

النوویـة فـي تلـك المنطقــة التـي تسـبب تســاقط الغبـار الـذري المشـع یشــكل انتهاكـاً لحقـوق نیوزیلنــدا 

مـــایو  ١٤وفــي  ،فــي ظــل القــانون الـــدولي، وأن أي تجــارب أخــري ستشــكل انتهاكـــاً لهــذه الحقــوق

  طلبت حكومة نیوزیلندا من المحكمة أن تشیر لاتخاذ تدابیر الحمایة المؤقتة .

                                                           

" تحفظات بشأن اتفاقیة مكافحة  ١٩٥١إبریل  ٢٨انظر: محكمة العدل الدولیة، الفتوي الصادرة في  )١(

لأوامر الصادرة عن محكمة العدل جریمة الإبادة الجماعیة ومعاقبة مرتكبیها "، موجز الأحكام والفتاوي وا

  ، علي٢٥-٢٣)، ص ص ١٩٩١-١٩٤٨الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(06/06/2023) 

" القضیة المتعلقة  ١٩٧٠فبرایر  ٠٥راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في  )٢(

للجر والإنارة والطاقة المحدودة ( المرحلة الثانیة)"، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر  بشركة برشلونة

  ، علي١٠٢- ١٠٠)، ص ص ١٩٩١-١٩٤٨الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(06/06/2023) 
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ثم  ،من نظامها الأساسي )١( ٤١وبالفعل قضت المحكمة بتدابیر مؤقتة إستناداً إلي المادة 

، بــأن تحمـــل الدولـــة ١٩٧٤دیســـمبر  ٢٠قضــت محكمـــة العــدل الدولیـــة فــي تلـــك القضـــیة بتــاریخ 

وكها فــي المســتقبل، مثــل مــا قامــت بــه فرنســا حیــث أخــذت علــي عاتقهــا التزامــاً التزامــاً بشــأن ســل

ســلوكیاً فیمــا یتعلــق بــالوقف الفعلــي للتجــارب النوویــة، یجعــل مــن المحكمــة غیــر مختصــة بنظــر 

  . )٢(الدعوي

 القضیة المتعلقة بالنزاع حول الحدود البریة والجزریة والبحریة ( السلفادور/ هندوراس): - ٦

تلك القضـیة فـي النـزاع حـول الحـدود البریـة والجزریـة والبحریـة ( السـلفادور / تتلخص وقائع 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، حیـث  ٦٢هندوارس) وطلب نیكاراغوا بموجب المادة 

بینــت أن لهــا مصــلحة ذات صــفة قانونیــة یمكــن أن تتــأثر بجــزء مــن حكــم المحكمــة بشــأن جــوهر 

اه خلــیج فونســیكا الــذي لــه خصــائص البحــر المغلــق ودولــه الشــاطئیة القضــیة تتمثــل فــي حــدود میــ

الســفادور، وهنــدوراس، ونیكــاراغوا، وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدولیــة فــي تلــك القضــیة علــي حــق 

التدخل للغیـر فـي نـزاع أمـام المحكمـة للـدفاع عـن مصـالحه الـذي یعتقـد أنهـا مهـددة نتیجـة الأثـر، 

  .)٣(الذي قد یتركه القرار القضائي

                                                           

. للمحكمة أن تقرر التدابیر ١ ساسي لمحكمة العدل الدولیة علي:) من النظام الأ٤١نصت المادة ( )١(

. إلى ٢  المؤقتة التي یجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.

راجع  أن یصدر الحكم النهائي یبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابیر التي یرى اتخاذها.

  ، علي:٥٣صیل: محكمة العدل الدولیة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،صلمزید من التفا

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(06/06/2023) 

قضیة التجارب  ١٩٧٤دیسمبر  ٢٠راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في  )٢(

النوویة (نیوزیلندا ضد فرنسا"، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 

  ، علي١٢٩)، ص ١٩٩١-١٩٤٨(

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(06/06/2023) 

، الحكم ١٩٤٣ة الذهبیة من روما عام أمثلة على التدخل أمام محكمة العدل الدولیة، قضیة نقل العمل )٣(

، "القضیة المتعلقة بشركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة ٣٨- ٣٧، ص١٩٥٤یونیة  ١٥الصادر في 

)، ص ص ١٩٩١-١٩٤٨المحدودة موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

، ١٩٧٤دیسمبر  ٢٠، الحكم الصادر في ، قضیة التجارب النوویة، استرالیا ضد فرنسا١٠٢- ١٠٠

، ص ١٩٧٤دیسمبر  ٢٠، قضیة التجارب النوویة، نیوزیلندا ضد فرنسا، الحكم الصادر في ١٢٨ص

، القضیة المتعلقة بالجرف القاري بین تونس والجماهیریة العربیة اللیبیة، الحكم الصادر في ١٣١- ١٢٩

ف القاري بین لیبیا ومالطا، الحكم الصادر ، القضیة المتعلقة بالجر ١٥١-١٤٩، ص ١٩٨١إبریل  ١٤

، القضیة المتعلقة بالأنشطة العسكریة وشبه العسكریة في ١٦٦-١٦٤، ص١٩٨٤مارس  ٢١في 
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ونحن نري بعد استعراض تلـك الأحكـام أنهـا أدت إلـى المزیـد والمزیـد مـن الاحتـرام للإلتزامـات 

الدولیـــة حیـــث أن المحـــاكم الدولیـــة هـــي الأداه الفعالـــة للقـــانون الـــدولي وبالتـــالي للوفـــاء بالالتزامـــات 

جـان التحكـیم والواجبات الدولیة، وهناك من یري أن أحكام القضاء الدولي والقرارات الصادرة عـن ل

الدولیة من قبیل التصرفات القانونیة الصادرة عن الارادة المنفردة المنشئة الالتزام على عاتق غیـر 

  .)١(مصدرها

وتعـد الأحكـام القضــائیة الوطنیـة كـذلك مصــدراً مـن مصــادر القـانون الـدولي حیــث أشـار البنــد 

الدولیـة علـي " أحكـام المحـاكم"  بالنظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل ٣٨(د) مـن الفقـرة الأولـي للمـادة 

  خاصة إذا توافر الشرطین التالیین: )٢(دون أن تستثني من ذلك المحاكم الوطنیة

 صدور الحكم من أعلي درجات المحاكم الوطنیة. -١

تحقق عنصر التبادل بمعني صدور أحكام مشابهه مـن محـاكم دول عـدة فـي موضـوعات  -٢

مــن حكــم وطنــي وأصــبح قاعــدة قانونیــة  متشــابهة مثــل أحكــام تســلیم المجــرمین الــذي أخــذ

 دولیة.

وبهذا یمكننا القول أن المقصـود مـن أحكـام المحـاكم كمصـدر للالتـزام هـو مجموعـة القـرارات 

والأحكام الصادرة من مختلف الهیئات القضائیة الدولیـة منهـا والوطنیـة التـي تتـوافر فیهـا الشـرطین 

  السابقین. 

  الفرع الثالث

  ـــــهالفقــــــــــــــــ 

  (مذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم) 

أن المقصــود بالفقــه مــذاهب كبــار المــؤلفین فــي القــانون الــدولي فــي  -بحــق  –هنــاك منیــري

،حیـث لعـب )١(مختلف الأمم، وبأنه لا یخلـق قواعـد قانونیـة دولیـة بـل یسـاعد علـي التعـرف علیهـا

                                                                                                                                                                      

، القضیة ١٧٣- ١٧١، ص ص ١٩٨٤أكتوبر  ٤نیكارغوا وضدها، إعلان تدخل، الأمر الصادر في 

ادور وهندوراس)، طلب السماح بالتدخل، المتعلقة بالنزاع حول الحدود البریة والجزریة والبحریة ( السف

، راجع لمزید من التفاصیل: موجز ١٠٢. ٢٨٨-٢٨٢، ص ص ١٩٩٠سبتمبر  ١٣الحكم الصادر في 

، ٢٨٨-٣٧)، ص ص ١٩٩١-١٩٤٨الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

  علي

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(06/12/2018) 

انظر: د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین، القانون الدولي  )١(

 .١٩٣ العام، مرجع سابق، ص

المقدمة -راجع لمزید من التفاصیل: د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام ( الجزء الأول )٢(

  .٢٧٣ص والمصادر)، مرجع سابق،
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الســـابع عشـــر، دوراً كبیـــراً فـــي صـــیاغة قواعـــد القـــانون الـــدولي فقهـــاء القـــانون الـــدولي، ومنـــذ القـــرن 

، و اسـتمر هـذا الـدور فـي )٢(بحیث وصل الأمر بأن یصف البعض هذا القانون بأنه قانوناً فقهیـاً 

العصر الحدیث حیث اهتم المجتمع الدولي بالفقه وذلك ظهر عندما تشـكلت لجنـة القـانون الـدولي 

لمتحدة لتؤكد وبحق أن الفقه مصدراً من مصادر الالتزامـات الدولیـة التابعة للجمعیة العامة للأمم ا

والقانون الدولي، وكذلك جمعیة القانون الدولي ومعهد القانون الدولي، حیث یرجع القاضي الدولي 

  . )٣(إلي هذه الآراء والمذاهب في القانون على سبیل الاستئناس وكمصدر لتفسیر القاعدة الدولیة

مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة مــذاهب كبــار المــؤلفین فــي  ٣٨وتعتبــر المــادة 

ــــدولي والالتزامــــات  ــــانون ال ــــد قواعــــد الق ــــف الأمــــم مصــــدراً مســــاعداً لتحدی ــــي مختل ــــانون العــــام ف الق

، وزادت أهمیـــة التشـــریع المـــدون فـــي الحیـــاة الدولیـــة ممـــا زاد مـــن أهمیـــة كتـــب القـــانون )٤(الدولیـــة

عاً لمعرفة حكم القانون في كل مسألة ونزاع عوضاً عن البحـث عـن ومؤلفاته، حیث أصبحت مرج

المصدر الحقیقي للقاعدة القانونیة الدولیة، ولا زال لـبعض الفقهـاء تـأثیر خـلاق علـي تطـور بعـض 

أوبنهـــــایم و Oppenheimغیـــــدل علـــــي قـــــانون البحـــــار و Gidelفـــــروع القـــــانون الـــــدولي كتـــــأثیر 

Rousseau المؤلفـــات القانونیـــة تســـاهم فـــي رســـم الهیكـــل للقـــانون ، بالإضـــافة إلـــي أن )٥(روســـو

الــدولي وشــرح طبیعتــه وتاریخــه وكیفیــة تطبیــق قواعــده، وتلجــأ فــي بعــض الأحیــان الأجهــزة الدولیــة 

عند تبریـر قـرراتهم وأحكـامهم الاسـتناد إلیـآراء ومـذاهب كبـار الفقهـاء والاقتبـاس منهـا، ومثـال علـي 

الكونغــو( جمهوریــة الكونغــو الدیمقراطیــة ضــد أوغنــدا) ذلــك قضــیة الأنشــطة المســلحة فــي أراضــي 

حیــث تــتلخص وقــائع القضــیة فــي قیــام جمهوریــة أوغنــدا بأنشــطة عســكریة ضــد جمهوریــة الكونغــو 

الدیمقراطیة في أراضي هذه الأخیرة واحتلالها لإیتوري وتقدیمها الدعم الفعلي العسكري واللوجستي 

كانـــــت تعمـــــل فـــــي أراضـــــي جمهوریـــــة الكونغـــــو  والاقتصـــــادي والمـــــالي إلـــــي قـــــوات غیـــــر نظامیـــــة

                                                                                                                                                                      

انظر: د. إیناس محمد البهجي، د. یوسف المصري، القانون الدولي العام وعلاقته بالشریعة الإسلامیة،  )١(

 .٦١مرجع سابق، ص

  .٢١٣انظر: د. صفوان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  )٢(

 .١٣٠راجع: د. ولید بیطار، القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص  )٣(

  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة علي: ٣٨ینص البند (د) من الفقرة الأولي من المادة ) ٤(

أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأمم، ویعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتیاطیا 

   .٥٩لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  ، على:٥٢مة العدل الدولیة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،صانظر: محك

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(25/06/2023)  

، أربیل، ص ص ٢٠٠٩د. طالب رشید یادكار، مبادئ القانون الدولي العام، موكرباني، الطبعة الأولي،  )٥(

٧٩-٧٨.  
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الدیمقراطیـة، وقـد أشــارت المحكمـة إلــي أعمـال لجنــة القـانون الــدولي التابعـة للجمعیــة العامـة للأمــم 

  .)١(المتحدة

یتضح مما سبق أهمیة الدور الذي یلعبه الفقه (مذاهب كبار المؤلفین فـي القـانون العـام فـي 

  ن الدولي وكشف للالتزامات الدولیة.مختلف الأمم)، كمصدر من مصادر القانو 

  الفرع الرابع

  التصرفات القانونیة الصادرة بالإرادة المنفردة للدول

عــرف التصــرف القــانوني فــي عمومــه بأنــه عبــارة عــن إرادة خرجــت إلــي عــالم المحسوســات 

  .)٢(بالاسلوب الذي یرسمه النظام القانوني المعنى مستهدفة إحداث آثار قانونیة معینة

لجنــة القــانون الــدولي التصــرف الصــادر عــن الدولــة بإرادتهــا المنفــردة بأنــه " تعبیــر  وعرفــت

إرادي مســـتقل وواضـــح لا غمـــوض فیـــه، تـــم التعبیـــر عنـــه علانیـــة بواســـطة دولـــة أو عـــدة دول فـــي 

علاقتهــا مــع دولــة أو أكثــر مــن الــدول الأخــري أو مــع المجتمــع الــدولي ككــل، أو مــع منظمــة دولیــة 

  .)٣(لتزامات دولیةوذلك بهدف ترتیب ا

وتــم تعریفــه أیضــا بأنــه " إرادة عبــر عنهــا شــخص مــن أشــخاص القــانون الــدولي العــام بقصــد 

ترتیــب آثــار قانونیــة معینــة فــي إطــار النظــام القــانوني الــدولي"، وكــذلك عرفــه الــبعض أیضــاً بأنــه " 

نیــة وفقــاً التعبیــر عــن إرادة شــخص أو أكثــر مــن أشخصــا القــانون الــدولي بقصــد ترتیــب آثــار قانو 

للشـــروط والأوضـــاع المقـــرره فـــي القـــانون الـــدولي" بمعنـــي أن التصـــرف القـــانوني الـــدولي قـــد یتمثـــل 

مضمونه في إنشاء التزام علي عاتق مصدر التصرف، وبالتالي یدخل ضمن مصادر الالتزام، أما 

، )٤(إذا كــان فــي مقــدرة التصــرف إنشــاء قواعــد عامــة ومجــردة إنتقــل إلــي رحــاب مصــادر القــانون

فتتحدد الآثار القانونیة الناتجة عن التصرف وفقاً لمضمون التصرف، فتنتمي للالتزامـات القانونیـة 

  .)٥(في بعض الأحیان، وتنتمي إلي القواعد القانونیة في أحیان أخري

                                                           

قضیة " الأنشطة  ٢٠٠٥دیسمبر  ١٩راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في  )١(

المسلحة في أراضي الكونغو(جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ضد أوغندا)""، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر 

  ، علي١٦٧- ١٤٩)، ص ص ٢٠٠٧-٢٠٠٣الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2003-2007-

ar.pdf(08/07/2023) 

  .٣١٧، ص ٢٠٠٤انظر: د./ مصطفى أحمد فؤاد، القاعدة الدولیة، دار الكتب القانونیة،  )٢(

    UN.Doc A/ CN.4/ L.558,199التقریر الصادر عن لجنة القانون الدولي رقم  )٣(

الحمید، التصرفات الدولیة الصادرة عن الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام الدولي،  د. محمد سامي عبد )٤(

  .٢٠٣- ١٩٩، ص ص ١٩٧٤جامعة الأسكندریة،  ١٤، ٦مجلة الحقوق س

د. محمود إبراهیم حامد سكر، التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة وأثره في تطویر القانون الدولي  )٥(

  .١٤-١٣ العام، مرجع سابق، ص ص
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وعـــرف جانـــب مـــن الفقـــه أیضـــاً التصـــرف بـــالإراده المنفـــردة بأنـــه " تصـــریح صـــادر بـــالإرادة 

ترتیـب آثـار قانونیـة معینـة فـي علاقتهـا بدولـة أو بـدول أخـري أو بمنظمـة المنفردة لدولـة مـا بهـدف 

دولیـــة ویـــتم ابلاغهـــا أو ابلاغهـــم بـــه، أو بـــإعلام هـــذه الدولـــة أو الـــدول أو المنظمـــة الدولیـــة بـــذلك 

التصریح بأي وسیلة كانت"، ومن أنواع التصرفات القانونیـة الدولیـة الاحتجـاج، الاعتـراف، الوعـد، 

 .)١(التنازل

م جانب مـن الفقـه بتعریـف التصـرف بـإرادة منفـردة بأنـه إظهـار لإرادة الدولـة بشـكل واضـح قا

ومحدد تجاه قضیة أو مشكلة معینة علي نحو ینتج آثاراً قانونیة لصالحها، وقد یكون مؤسساً علي 

، وذهب )٢(محض سلطتها التقدیریة، وقد یكون مرتبطاً بتنفیذ معاهدة دولیة أو قاعدة عرفیة دولیة

رأي آخـــر إلـــي أنـــه اتجـــاه إرادة شـــخص أو أكثـــر مـــن أشـــخاص القـــانون الـــدولي إلـــي إحـــداث آثـــار 

                                                           

"الاحتجاج: إعلان صادر بالإرادة المنفردة لدولة ما (أو لمنظمة دولیة) تبدي فیه اعتراضها علي تصرف  )١(

أو سلوك معین صادر عن دولة أو مجموعة من الدول الأخرى، وینجم عن هذا الإعلان آثار قانونیة معینة 

حتفاظها بحقها في المنازعة في هذا مفادها عدم اعتراف الدولة المحتجة بهذا التصرف أو السلوك وا

التصرف أو ذلك السلوك، ویشترط في الاحتجاج أن یكون قد أبدي بصورة فوریة علي السلوك الذي تحتج 

 علیه الدولة، وأن یتضح فیه معني الاعتراض كما ینبغي أن یكون علي قدر الاستمرار."

حاً كان أم ضمنیاً من شأنه إضفاء المشروعیة وهو تصرف صادر بالإرادة المنفردة لدولة ما صری "الإعتراف:

  علي وضع أو سلوك معین. وینتج عن الاعتراف الحیلولة دون منازعة الدولة فیما سبق لها الاعتراف به".

"الوعد: وهو عبارة عن إعلان صادر بالارادة المنفردة لدولة ما ینجم عنه قاعدة قانونیة جدیدة أو التزامات 

ا، علي عاتق الدولة الصادر عنها هذا الاعلان في علاقاتها بدولة أو بدول أخري. وأهم دولیة جدیدة أو كلاهم

ما یمیز الوعد أنه قائم بذاته فیما ینتجه من آثار، فهو لا یتطلب لإنتاج أثره سلوكاً لاحقاً من جانب من وجه 

الوعد." انظر لمزید من التفاصیل: د. إلیه هذا الوعد، فلا یتطلب قبولاً منه، كما لا یتطلب التزاماً مقابلاً لهذا 

-٢٧٩المقدمة والمصادر)، مرجع سابق، ص ص -محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام (الجزء الأول

٢٨٣.  

وكذلك هناك التنازل: وهو قرار فردي تصدره الدولة وفقاً لحریتها واختیارها؛ لأن الحقوق أو المصالح أو المزایا 

هي وحدها ولا شأن للآخرین بها، وعرفه رأي آخر بأنه الترك الاختیاري لحق من  موضوع التنازل تخصها

الحقوق وهو لا یفترض، وآخرون بأنه التعبیر عن الإرادة التي بمقتضاها یترك أحد أشخاص القانون الدولي 

ولي العام حقاً شخصیاً دون حاجة إلي تعبیر عن إرادة أخري من جانب شخص آخر من أشخاص القانون الد

  العام.

، دار النهضة العربیة، ٦٠راجع لمزید من التفاصیل: د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم ط

 .١٩٨، ص١٩٦٩د. عبد العزیز سرحان، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة،  - . ١٥٦، ص ١٩٧٦

  .٦٧٨، ص ١٩٩٥ل )، دار النهضة العربیة، د. علي إبراهیم یوسف، القانون الدولي العام( الجزء الأو )٢(
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قانونیـــة فـــي نطـــاق النظـــام القـــانوني الـــدولي علـــي نحـــو مـــا مـــن شـــأنه المســـاس بمصـــلحة دولیـــة أو 

  .)١(أكثر

وعـــرف التصـــرف القـــانوني أیضـــاً بأنـــه عبـــارة عـــن إرادة عبـــر عنهـــا شـــخص مـــن أشـــخاص 

ام بقصد ترتیب آثار قانونیة معینة في إطار النظام القـانوني الـدولي، بمعنـي أن القانون الدولي الع

هــذا التصــرف یعنــى اتجــاه الإرادة المســتقلة لشــخص واحــد مــن أشــخاص القــانون الــدولي العــام إلــي 

إحداث آثار قانونیة ملزمة علـي عـاتق مصـدر التصـرف، وكـذلك مـن هـذه التصـرفات مـا قـد یرتـب 

غعیــر أیضــاً، فهنــاك التــزام ایجــابي یجــد مصــدره فــي ارادة تتجــه إلــي الــزام ارادة الزامــاً علــي عــاتق ال

أخــري، وهنــاك أخــر ســلبي یعنــي احتــرام الكافــة لتلــك الالتزامــات القاصــرة التــي تنشــئها الدولــة علــي 

فــــالالتزام الایجــــابي هــــو أثــــر مباشــــر مــــن آثــــار التصــــرف وهــــو الصــــورة الأساســــیة لآثــــار  ،نفســــها

شئها الدولة بإرادتها المنفردة، أما الالتزام السلبي فهو أثر غیر مباشر للتصرف التصرفات الاتي تن

  .)٢(والدولة لا تبغیه بأیة حال من انشائها للتصرف الذاتي

ونحن نري أن التصرفات القانونیة الصادرة بالإرادة المنفردة للدول هي تلك الأفعال الصـادرة 

ي آخـر بغیـة إحـداث آثـار قانونیـة معینـة یترتـب عن دولة أو مجموعة من الـدول تجـاه شـخص دولـ

علیهــا التــزام دولــي، وذلــك اســتنادا لــرأي لجنــة القــانون الــدولي الملیئــة بكبــار علمــاء وفقهــاء القــانون 

وكذلك أخذت محكمـة  ،)٣(في المادة الثانیة ١٩٦٩الدولي، وكذلك اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 

في  ١٩٧٤دیسمبر  ٢٠وویة الفرنسیة في حكمها الصادر في العدل الدولیة في قضیة التجارب الن

  . )٤(قضائها السابق تحلیله في هذا المبحث

   

                                                           

د. مصطفي أحمد فؤاد، النظریة العامة للتصرفات الدولیة الصادرة عن الارادة المنفردة، رسالة دكتوراه،  )١(

 .٢٩-١٨كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، ص ص 

 .٣٢٧ - ٣١٧انظر: د./ مصطفى أحمد فؤاد، مرجع سابق، ص ص  )٢(

  ، المادة الثانیة، علي:١٩٦٩انون المعاهدات اتفاقیة فیینا لق )٣(

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/vclt/vclt-a.pdf(08/12/2018) 

قضیة التجارب  ١٩٧٤دیسمبر  ٢٠راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في ) ٤(

  :١٢٩النوویة (نیوزیلندا ضد فرنسا"، مرجع سابق، ص 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(29/11/2018) 
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  الفرع الخامس

  )١(المبادئ العامة للقانون

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة علي المبادئ العامة للقانون  ٣٨/١نصت المادة 

عرفـــت بأنهـــا مجموعـــة المبـــادئ التـــي یـــتم كمصـــدر مـــن مصـــادر القـــانون الـــدولي، حیـــث عرفتهـــا 

استخلاصـها مـن الممارســة الدولیـة والتـي تــرد فـي الاتفاقیــات الدولیـة الخاصـة بــالتحكیم فـي مجــال 

تعــداد القواعـــد التـــي یســتمد منهـــا المحكمـــون القواعــد التـــي یقومـــون بتطبیقهــا، وهـــي تلـــك المبـــادئ 

والتـي نظمـت بعـض  ١٩٥٤والصـین عـام الخمسة التي تضمنتها المعاهدة التي أبرمت بین الهند 

المســائل المتعلقــة بــإقلیم التبـــت، وهــي الاحتــرام المتبــادل للســـیادة الإقلیمیــة والاســتقلال السیاســـي، 

وأخیـراً  ،والاتفاق المتبادل علي عـدم العـدوان، وعـدم التـدخل فـي الشـؤون الداخلیـة، ومبـدأ المسـاواة

  مبدأ التعایش السلمي.

ئ العامــة للقـانون هــي المبـادئ القانونیــة التـي تســتمد مـن الأنظمــة وهنـاك مـن یــري أن المبـاد

القانونیــة الداخلیــة والتــي تعتبــر مبــادئ مشــتركة بــین تلــك الأنظمــة وهــي التــي یمكــن تطبیقهــا فــي 

  .)٢(مجال العلاقات الدولیة

فــرق رأي آخــر بــین المبــادئ العامــة للقــانون المعتــرف بهــا فــي الأمــم المتمدینــة والتــي تعنــي 

عــة القواعــد التــي تتســم مــن ناحیــة بطــابع العمومیــة المســتمد مــن الاعتــراف بهــا مــن جانــب مجمو 

ومن ناحیة  ،التشریعات الوطنیة لمعظم الدول مهما كانت طبیعة النظام القانوني الذي تنتمي إلیه

أخــري بأنهــا مبــادئ أساســیة تهــیمن علــي مجموعــة مــن القواعــد التفصــیلیة التــي تتفــرع عنهــا فهــي 

، )٤(، ومــن أمثلتهــا المبــادئ المتعلقــة بفكــرة الحــق)٣(افعــة لغیرهــا مــن القواعــد الأخــرىموجهــة ود

، وهنــــاك المبــــادئ العامــــة للقــــانون )٢(، وبــــالنزاع وإجــــراءات التقاضــــي)١(، والمســــؤولیة)٥(والعقــــد

                                                           

(1) Paul Reuter, Introduction to the Law of Treaties, op. cit., pp 28-29. 

-راجع لمزید من التفاصیل: د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام (مصادر القانون الدول )٢(

 .١٨٤- ١٨١تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مرجع سابق، ص  -أشخاص القانون الدولي

(3) Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts 

and Tribunals, Cambridge, 2006, p.100. 

استعانت محكمة العدل الدولیة بالمبادئ العامة للقوانین الوطنیة والخاص بضرورة استناد الحق لشخص  )٤(

" التعویض عن  ١٩٤٩إبریل  ١١من أشخاص القانون، انظر: محكمة العدل الدولیة، الفتوي الصادرة في 

  ي:، عل١٠-٩الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة"، مرجع سابق، ص ص 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(6/6/2023)  

تصدي القضاء الدولي لبحث تأثیر القوة القاهرة على تنفیذ الالتزامات في العقود، ففي قضیة القروض  )٥(

الفرنكات بشأن تعذر سداد الحكومة الصربیة لقروضها من المصارف الفرنسیة ب ١٩٢٩الصربیة في عام 
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الــدولي وهــي تلــك القواعــد العامــة المجــردة التــي تحــدد الإطــار الــذي ینبغــي أن تــأتي فیــه القواعــد 

ومــن أهــم تلــك المبــادئ تلــك التــي جــاءت فــي الإعــلان  )٣(لهــا والتــي تكفــل لهــا التطبیــق المفصــلة

                                                                                                                                                                      

الذهبیة، بسبب الحرب، إذ رفض القضاء وعدت هذه الظروف بمثابة قوة قاهرة یتبعها استحالة التنفیذ، 

عدم الاعتداد بالظروف التي تمر بها البرازیل  ١٩٢٩وقررت أیضاً محكمة العدل الدولیة الدائمة في عام 

أساس الفرنك الورقي للقروض الصادرة  بمثابة قوة قاهرة تمنعها من السداد بالفرنك الذهبي والسداد على

للاتحاد البرازیلي في فرنسا بالذهب، راجع لمزید من التفاصیل: د. أثمار ثامر جامل العبیدي، دور 

المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها النفایات النوویة، مركز الدراسات العربیة، الطبعة الأولي، 

  .٢٥٠، القاهرة، ص ٢٠١٨

محكمة العدل الدولیة نظاماً للمسؤولیة الدولیة كنظام المسؤولیة المدنیة في إطار القوانین اعتمدت  )١(

الوطنیة، حیث أن المنازعات الدولیة عندها وبموجب نظامها الأساسي منازعات تعویض ولیس منازعات 

نظامها عقاب أو مسؤولیة جنائیة، الأمر الذي یمكن اعتبار المسؤولیة الدولیة في عملها وبموجب 

  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: ٣٦الأساسي مسؤولیة مدنیة دولیة، حیث جاء في المادة 

. تشمل ولایة المحكمة جمیع القضایا التي یعرضها علیها المتقاضون، كما تشمل جمیع المسائل ١"  

    تفاقات المعمول بها."المنصوص علیها بصفة خاصة في میثاق ""الأمم المتحدة"" أو في المعاهدات والا 

. للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصریحها هذا ٢  

وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولایتها الجبریة في نظر جمیع المنازعات القانونیة التي تقوم 

    هذه المنازعات القانونیة تتعلق بالمسائل الآتیة:بینها وبین دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت 

    (أ) تفسیر معاهدة من المعاهدات،  

    (ب) أیة مسألة من مسائل القانون الدولي،  

    (ج) تحقیق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي،  

    ویض.(د) نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التع   

) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة (اختصاص المحكمة) ٣٦راجع لمزید من التفاصیل: المادة رقم (

  على الموقع التالي:

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(30/06/2023) 

  تتمتع بحجیة الشيء المقضي به.  أكدت محكمة العدل الدولیة على أن أحكامها )٢(

، آثار الأحكام ١٩٥٤یولیه  ١٣راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الفتوي الصادرة في 

بالتعویض الصادرة عن المحكمة الإداریة للأمم المتحدة، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة 

  ، علي٤٠-٣٩)، ص ص ١٩٩١-١٩٤٨العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(30/06/2023) 

المقدمة والمصادر)، مرجع سابق، ص ص -د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام (الجزء الأول )٣(

٢٦٦- ٢٢٣.  
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الخــاص بمبــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالعلاقــات الودیــة والتعــاون فیمــا بــین الــدول وفقــاً لمیثــاق 

  .)١(الأمم المتحدة

لتنظیم العلاقة ونحن نري أن المبادئ العامة للقانون الدولي هي القواعد المتفق علیها عامة 

بین أشخاص القانون الدولي، وأساس هذ التعریف یرجـع إلـى أنهـا تعتبـر بمثابـة اتفاقـات مفترضـة 

بـــین الـــدول المعترفـــة بـــه كمـــا جـــاء فـــي قضـــاء المحـــاكم الدولیـــة ونظامهـــا الأساســـي، وفقـــاً لمـــا تـــم 

  الدولیة.استعراضه سابقاً في هذا الفرع، وبالتالي تعتبر مصدراً من مصادر الالتزامات 

  المطلب الثاني

  المصادر غیــــــر المكتوبة

  تمهید وتقسیم

تتضــمن المصــادر غیــر المكتوبــة لالتــزام الــدولي العــرف الــدولي وقواعــد العدالــة والانصــاف. 

  وسوف یتم تقسیم هذا المطلب على النحو التالي:

  الفرع الأول: العرف الدولي.

  الفرع الثاني: قواعد العدالة والانصاف.

  ع الأولالفر 

  العرف الدولي

                                                           

  A/RES/2625 (XXV) ١٩٧٠أكتوبر  ٢٤الصادر في  ٢٦٢٥قرار الجمعیة العامة رقم  )١(

  (اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة: 

لقوة أو استعمالها ضد السلامة الإقلیمیة أو (ا) مبدأ امتناع الدول في علاقتها الدولیة عن التهدید باستعمال ا

  الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي نحو آخر یتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة،

(ب) مبدأ فض الدول لمنازعاتها الدولیة بالوسائل السلمیة على وجه لا یعرض السلم والأمن الدولیین ولا العدل 

  للخطر،

  التي تكون من صمیم الولایة القومیة لدولة ما وفقاً للمیثاق، (ج) واجب عم التدخل في الشؤون

  (د) واجب الدول في التعاون بعضها مع بعض وفقاً للمیثاق،

  (هـ) مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقریر مصیرها بنفسها،

  (و) مبدأ المساواة في السیادة بین الدول،

  لع بها طبقاً للمیثاق تنفیذاً یحدوه حسن النیة(ز) مبدأ تنفیذ الدول للالتزامات التي تضط

  راجع لمزید من التفاصیل:

الجمعیة العامة للأمم المتحدة: اعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول 

  ، علي٣١٥وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، القرارات ص 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0 (30/06/2023) 
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نعــرف العــرف الــدولي بأنــه مجموعــة القواعــد التــي تتكــرر علــي ســبیل الــدوام والاســتمرار، مــع 

شــعور أشــخاص القــانون الــدولي بإلزامیتهــا، ونســتند فــي ذلــك إلــي نشــأة القــانون الــدولي والعلاقــات 

لأكثــر تــأثیراً فــي الدولیــة العرفیــة التــي اتســمت بصــفة العالمیــة اســتجابة لســلوك عــدد مــن الــدول ا

  . )١(مسار العلاقات الدولیة

                                                           

  راجع لمزید من التفاصیل عن تعریف العرف الدولي: )١(

عرف البعض العرف بأنه قاعدة غیر مكتوبة یتواتر الأشخاص القانونیون المكونون لجماعة معینة على 

جماعة (أو للفئة الانصیاع لها، لعلمهم بتمتعها بوصف الإلزام القانوني الناتج عن انصراف الإرادة الضمنیة لل

المسیطرة علیها) إلى تكلیف كافة أعضائها بالخضوع لحكمها بصدد ما ینشأ بینهم من علاقات تنظمها، د. 

محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین، القانون الدولي العام، مرجع 

دولي العام، الجزء الثاني، القاعدة ؛ د. محمد سامي عبدالحمید، أصول القانون ال٤٠-٣٩سابق، ص ص

 .١٤٦- ١٤٥، ص ص ١٩٩٥الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، الطبعة السابعة، 

ویعرفه استاذنا الدكتور أبو الخیر أحمد عطیة بأنه " مجموعة القواعد القانونیة التي نشأت واستقرت في 

، حتى استقرت واعتقدت الدول أن هذه القواعد ملزمة ویجب المجتمع الدولي بسبب إتباع الدول لها وقتاً طویلاً 

أشخاص -اتباعها"، انظر: د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام (مصادر القانون الدول

 .١٧٠تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مرجع سابق، ص  -القانون الدولي

نون الدولي یراه البعض مؤدیاً بذاته إلي تكوین القاعدة القانونیة وعرف أیضاً بأنه سلوك یأتیه أشخاص القا

أي  -الدولیة العرفیة، ویراه البعض الآخر كاشفاً عنها، ویراه فریق ثالث عنصراً مشاركاً مع العنصر المعنوي

السعید  في تكوین القاعدة المذكورة. راجع لمزید من التفاصیل: د. محمد -عقیدة الالتزام بإتیان هذا السلوك

 .١٧٥المقدمة والمصادر)، مرجع سابق، ص -الدقاق، القانون الدولي العام (الجزء الأول

عرف كذلك بأنه مجموعة القواعد القانونیة التي نشأت في المجتمع الدولي نتیجة اعتیاد الدول علي اتباعها 

باع، راجع: أستاذنا الدكتور أمداً طویلاً حتي استقرت واعتقدت الدول بأن هذه القواعد ملزمة وواجبة الات

 .٢١٣،ص٢٠٠٢مصطفي سید عبدالرحمن، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

وعرف بأنه عبارة عن معاهدة ضمنیة بین الدول، ویري آخرون بأنه عبارة عن نتاج متطلبات الحیاة الدولیة، 

، ٣٥٧، ص٢٠١٧الدولي الجنائي، دار الوفاء،  راجع لمزید من التفاصیل: د. یوسف حسن یوسف، القانون

 .٣١٥د. یوسف حسن یوسف، الاتفاقیات والمعاهدات في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص 

ویعرف العرف الدولي كذلك بأنه تكرار العمل بقاعدة معینة مدة من الزمن مع الشعور بالالتزام بها، راجع لمزید 

وي، الأمم المتحدة (أجهزة الأمم المتحدة)، الجزء الثاني، الحامد، الطبعة من التفاصیل: د. سهیل حسین الفتلا 

 .٣١٥،ص٢٠١١الأولي، الأردن،  

o Custom in international law is a practice followed by those concerned 

because they feel legally obliged to behavein such a way. See Rebecca MM 

Wallace & Olga Martin-Ortega, International Law, Op. Cit., P.9. 
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، حیــث أن قواعــده ملزمــة لكافــة )١(ویعــد العــرف الــدولي هــو المصــدر الأول للالتــزام الــدولي

، عكـس المعاهـدات التـي لا تلـزم إلا الـدول التـي عقـدتها، كمــا )٢(الـدول أعضـاء المجتمـع الـدولي

مع الـدولي قلیلـة جـداً، والـدلیل علـى ذلـك هـو أن المعاهدات الشارعة التي تلزم كافة أعضاء المجت

أن غالبیة قواعد القانون الدولي التي تـنظم العلاقـات الدولیـة نشـأت فـي الأصـل فـي صـورة قواعـد 

عرفیــــة مثــــل القواعــــد الخاصــــة بالحصــــانات والامتیــــازات الدبلوماســــیة والقواعــــد الخاصــــة بحمایــــة 

  .)٣(ضحایا النزاعات المسلحة

، أي أن )٤(كانته في ترتیب مصادر الالتزام من وجوبیة تنفیذه قانوناً ویستمد العرف قوته وم

مــن یــأتي الســلوك انمــا یأتیــه لأنــه یعتقــد بأنــه تعبیــر عــن القــانون، وذلــك إذاكــان العــرف المحــدد 

للالتزام محدد المضمون عام الخطاب، وأن یكون انعكاساً لإرادة عامة وحقیقیة، وأن یتأكـد القـرار 

مـن مشـروع تقنـین  ٥٠، وتتضـح تلـك القـوة وتلـك المكانـة مـن نـص المـادة )٥(یـةمن الناحیـة العمل

وكــذلك نــص اتفاقیــة فیینــا المقننــة  ،)٦(القواعــد العرفیــة المنظمــة للمعاهــدات بلجنــة القــانون الــدولي

، ویمكــن للعــرف أن یعــدل )٧(٦٤و٥٣، ونــص المــادة ١٩٦٩لعــام  للقواعــد المتعلقــة بالمعاهــدات

                                                           

(1)Gérard Cahin, La coutume internationale et les organisations 

internationales, Pédone, 2001, p.8. 

  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة: ٣٨الفقرة الأولي من المادة  حرف (ب)  )٢(

   (ب) العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال،  

  ، علي:٥٢انظر: محكمة العدل الدولیة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، ص

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(01/07/2023)  

-راجع لمزید من التفاصیل: د. أبو الخیر أحمد عطیة عمر، القانون الدولي العام (مصادر القانون الدول )٣(

 .١٧٠تنظیم العلاقات الدولیة في زمن السلم)، مرجع سابق، ص  -أشخاص القانون الدولي

(4) Benjamine Mullambambuyi, Introduction à l’étude des sources modernes 

du droit international public, Les Presses du L’Université Laval les 

Éditions Bruylant, 1999, p.38.  

، ص المقدمة والمصادر)، مرجع سابق-انظر د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام (الجزء الأول )٥(

  .٢١٣- ٢٠١ص 

والتي نصت علي أن:" تقع باطلة كل معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام التي  )٦(

  لا یجوز الاتفاق على خلافها".

مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام  المعاهدات المتعارضة  :٥٣  " المادة )٧(

المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون  الدولي)   "تكون

الدولي. لأغراض هذه الاتفاقیة یقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة 
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إدخال تعدیلات نص قانوني اتفـاقي، وذلـك عـن طریـق السـلوك التلقـائي  معاهدة دولیة عن طریق

، بــل ذهــب )١(للــدول التــي تعتــاد علیــه وتعتقــد بإلزامیتــه بــالرغم مــن مخالفتــه لهــذا الــنص الاتفــاقي

أســتاذنا الــدكتور/ مصــطفي عبــد الــرحمن إلــي أن أي ســلوك لاحــق لأطــراف المعاهــدة هــو تعــدیل 

  .)٢(ي هذا السلوك اللاحق شروط العرفلأحكامها حتي ولو لم تتوافر ف

اقتــرن العــرف الـدولي بالانصــیاع العــام المتــواتر لحكـم القاعــدة بالاقتنــاع بتمتعهــا  هـذا ویقتــرن

، استجابة للأمر الضمني الصادر مـن الجماعـة )٣(بوصف الالزام القانوني وبحتمیة الرضوخ لها

ن المخــاطبین بهــا مــن انصــراف الإرادة أو الفئــة المســیطرة علیهــا، وترجــع إلزامیــة العــرف إلــي یقــی

فهـو وســیلة مـن وسـائل تعبیـر الجماعــة  ،)٤(الضـمنیة للجماعـة إلـي تكلــیفهم بالرضـوخ لمضـمونها

عن إرادتها الشارعة، واصدارها لما تري إصداره مـن تكـالیف وأوامـر، ومثـال علـي القواعـد الدولیـة 

ي تحظـر تجـارة الرقیـق، وتلـك المحرمــة العرفیـة كمصـدر مـن مصـادر الالتـزام، القواعـد العرفیـة التـ

  .)٥(لإبادة الجنس البشري، ولاستخدام الغازات السامة والمیكروبات في حالة الحرب

وهناك مـن أحكـام محكمـة العـدل الدولیـة مـا أكـد أن العـرف الـدولي یعـد مصـدراً مـن مصـادر 

  الالتزام الدولي، ومن أمثلة ذلك:

                                                                                                                                                                      

لال بها والتي لا یمكن والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا یجوز الإخ

  تعدیلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع.

أن: ظهور قاعدة آمرة جدیدة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)"إذا  ٦٤وتقرر المادة 

أیة معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة ظهرت قاعدة آمرة جدیدة من القواعد العامة للقانون الدولي فان 

  وتنقضي"

مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا،  ١٩٦٩راجع لمزید من التفاصیل اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 

  منشور إلكترونیاً علي:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html(10/06/2023) 

انظر: د. حسین حنفي عمر، التعدیل العرفي للمعاهدات والمواثیق الدولیة، دار النهضة العربیة، الطبعة  )١(

  .٢٧٩، ص٢٠٠٧الأولي، 

عام، مرجع سابق، راجع لمزید من التفاصیل: أستاذنا الدكتور مصطفي سید عبدالرحمن، القانون الدولي ال )٢(

  .١٧٨ص 

(3) Benjamine Mullambambuyi, Introduction à l’étude des sources modernes du 

droit international public, op. cit, p.٤٨.  

(4)See:Gérard Cahin, La coutume internationale et les organisations 

internationales, op. cit, pp.353-360. 

راجع لمزید من التفاصیل: د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة  )٥(

 .٤٧-٣٩حسین، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص 
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ــ - ١ دول علــى اســتمرار وجــود جنــوب أفریقیــا فــي نامیبیــا الآثــار القانونیــة المترتبــة بالنســبة لل

 ):١٩٧٠(٢٧٦(أفریقیا الجنوبیة الغربیة) رغم قرار مجلس الأمن 

تــتلخص وقــائع هــذه الفتــوي فــي قیــام مجلــس الأمــن بعــرض فتــوي علــي محكمــة العــدل 

 الدولیة مضمونها " ما هي الآثار القانونیة المترتبة بالنسبة للـدول علـي اسـتمرار وجـود جنـوب

)، حیـث تـم اسـتمداد القواعـد العرفیـة ١٩٧٠( ٢٧٦افریقیا في نامیبیـا رغـم قـرار مجلـس الأمـن 

مــن الأنظمــة الداخلیــة للــدول وأصــبح مــن القواعــد العرفیــة فــي العلاقــات الدولیــة، وهــو تقریــر 

المصــــیر والاســــتقلال، وصــــدر الــــرأي الاستشــــاري لمحكمــــة العــــدل الدولیــــة مؤكــــداً علــــي الــــزام 

تنــاع عـن الــدخول فــي علاقـات تعاهدیــة مـع جنــوب أفریقیــا فـي جمیــع الحــالات الأعضـاء بالام

  .)١(التي توحي فیها حكومة جنوب افریقیا بأنها تتصرف نیابة عن نامیبیا أو فیما یتعلق بها

 الصحراء الغربیة: - ٢

تــتلخص وقــائع هــذه الفتــوي فــي قیــام الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة بطلــب فتــوي بشــأن 

ن بالصحراء الغربیة ( المسألة الأولي وهي " هل كانت الصـحراء الغربیـة وادي مسألتین تتعلقا

الـــذهب والســـاقیة الحمـــراء وقـــت الاســـتعمار الاســـباني أرضـــاً لا مالـــك لهـــا، وقـــررت المحكمـــة 

بالإجماع أنها لـم تكـن وقـت الاسـتعمار السـباني أرضـاً لا مالـك لهـا، والمسـألة الثانیـة" مـا هـي 

تــي كانــت بــین هــذا الإقلــیم والمملكــة المغربیــة والكیــان الموریتــاني وقــررت الــروابط القانونیــة ال

المحكمة أنه كان هناك روابط قانونیة بین هذا الإقلیم والمملكة المغربیة، ولقد كان لهـذا الـرأي 

الاستشاري أثر هام في تطبیق حق تقریر المصیر وتطویره وجعله قاعدة عرفیة قابلة للتطبیق 

  .)٢(جانب الدولدون أي تبریر من 

 القضیة المتعلقة بممثلي الولایات المتحدة الدبلوماسیین والقنصلیین في طهران: - ٣

                                                           

" الآثار القانونیة المترتبة بالنسبة  ١٩٧١إبریل  ٢١الفتوي الصادرة في  انظر: محكمة العدل الدولیة، )١(

للدول على استمرار وجود جنوب افریقیا في نامیبیا (افریقیا الجنوبیة الغربیة) رغم قرار مجلس الأمن 

)، ١٩٩١-١٩٤٨) "، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (١٩٧٠(٢٧٦

  ، علي:١٠٨- ١٠٣ص ص 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(02/07/2023) 

"الصحراء  ١٩٧٥أكتوبر  ١٦راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الفتوي الصادرة في  )٢(

)، ص ص ١٩٩١-١٩٤٨(الغربیة "، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة 

  ، علي:١٣٥- ١٣٢

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(02/07/2023) 



٨٢ 
 

ـــائع القضـــیة فـــي صـــدور تـــدابیر مؤقتـــة مؤداهـــا كفالـــة إعـــادة مبنـــي ســـفارة  ـــتلخص وق ت

الولایات المتحدة ومقر السفیر والمكاتب القنصـلیة إلـي حـوزة سـلطات الولایـات المتحـدة وتحـت 

ص، وعلیهــــا أن تضــــمن حرمتهــــا والحمایــــة الفعالــــة لهــــا وفقــــاً لمــــا تــــنص علیــــه إشــــرافها الخــــال

المعاهدات النافذة بین الدولتین، والقانون الدولي العام والذي أحد مصادره إحدى قواعد العرف 

  .)١(الدولي المتمثلة في القواعد الخاصة بالحصانات والامتیازات الدبلوماسیة

على جمیع أشكال التمییز العنصري (جورجیـا ضـد الاتحـاد تطبیق الاتفاقیة الدولیة للقضاء  - ٤

  السوفیتي(سابقاً)، (طلب الإشارة باتخاذ تدابیر مؤقتة:

تــتلخص الوقــائع فــي طلــب اتخــاذ تــدابیر مؤقتــة مقــدم مــن جورجیــا فــي القضــیة المتعلقــة 

اد بتطبیق الاتفاقیة الدولیة للقضاء علي جمیع أشـكال التمییـز العنصـري ( جورجیـا ضـد الاتحـ

السوفیتي" سابقاً" ) وأشارت المحكمة في جملة أمور بأن یمتنع كلا الطرفین عن أي فعل مـن 

أفعــال التمییــز العنصــري وعــن رعایــة أي فعــل مــن هــذا القبیــل أو الــدفاع عنــه أو تأییــده، وأن 

وأن یمتنعا عن اتخاذ أي إجراء یمكن أن یضر بحقوق كل  ،ییسرا وصول المساعدة الإنسانیة

 ١٥فین أو أن یفـــاقم  الخـــلاف أو یوســـعه، وبهـــذا نجـــد أن ذلـــك الأمـــر الصـــادر فـــي مـــن الطـــر 

مستمد من القواعـد العرفیـة، والتـي تؤكـد علـي احتـرام حقـوق الآخـرین والقضـاء  ٢٠٠٨أكتوبر 

  .)٢(علي جمیع أشكال التمییز العنصري واحترام الاتفاقات الدولیة والسلام الدائم

                                                           

" القضیة المتعلقة بممثلي الولایات  ١٩٧٩إبریل  ١٥انظر: محكمة العدل الدولیة، الأمر الصادر في  )١(

قتة )"، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة المتحدة الدبلوماسیین والقنصلیین في طهران (تدابیر مؤ 

  ، علي:١٤٠)، ص ١٩٩١-١٩٤٨عن محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(02/07/2023) 

طبیق الاتفاقیة "ت ٢٠٠٨أكتوبر  ١٥راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الأمر الصادر في  )٢(

الدولیة للقضاء علي جمیع أشكال التمییز العنصري (جورجیا ضد الاتحاد السوفیتي) (طلب الإشارة باتخاذ 

)، ص ١٩٩١-١٩٤٨تدابیر مؤقتة)"، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

  ، علي:٣٩-٣٤ص 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(02/12/2018) 
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أن المحـــاكم الدولیـــة تعتمـــد وتعتـــرف بـــالعرف  الســـابقة،ونحـــن نـــري بعـــد اســـتعراض الأحكـــام 

، )١(العرف كمصدر مـن مصـادر الالتـزام الـدولي، مـع الاعتـراف بالمسـاواة بـین الـدول فـي السـیادة

  فلا توجد دولة أعلي من دولة، بل تنظم أمورها الدولیة مجموعة من القواعد الاتفاقیة والعرفیة.

  الفرع الثاني

  )٢(قواعد العدالة والانصاف

من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدولیـة علـى اعتبـار  ٣٨نصت الفقرة الثانیة من المادة 

مبادئ العدل والأنصاف من مصـادر القـانون الـدولي فـي حالـة موافقـة أطـراف النـزاع الرجـوع إلیهـا 

تبـار ، وتعنـي العدالـة ضـرورة الأخـذ فـي الاع)٤(وكذلك القـوانین والأحكـام الوطنیـة ،)٣(والأخذ بها

الظروف والملابسات بنظرة إنسانیة تحقق التوازن قدر الإمكان، وتعني كذلك تحقیـق المسـاواة بـین 

                                                           

(1) Pierre Michel Eisemann, L’intégration du droit International et 

Communautaire dans l’ordre juridique national, étude de la pratique en 

Europe, Kluwer Law international, London, 1996, p,51. 

(2) Marcelo Gustavo Kohen, Human Rights and Confilict Resolution Through 

International law, MartinusNijhoff, Netherlands,2007, p.977. 
  

 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة علي: ٣٨تنص الفقرة الثانیة من  )٣(

. لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضیة وفقا لمبادئ ٢ 

    الدعوى على ذلك.العدل والإنصاف متى وافق أطراف 

  ، علي:٥٢انظر:  محكمة العدل الدولیة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، مرجع سابق، ص

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf(02/07/2023)  

م المصري حینما جاء بها أنه "یجوز ) من قانون التحكی٤/٣٩مثال علي ذلك، ما أشارت إلیه المادة () ٤(

أن تفصل في موضوع النزاع علي  –لهیئة التحكیم إذا اتفق طرفا التحكیم صراحة علي تفویضها بالصلح 

مقتضي قواعد العدالة والانصاف دون التقید بأحكام القانون، وكذلك جاء في أحكام محكمة النقض المصریة 

لقانون لتطبیقه قواعد العدالة والانصاف رغم عدم تفویض هیئة أن " النعي علي حكم التحكیم بمخالفته ل

التحكیم في إنهاء النزاع صلحاً ثبت عدم تطبیقه تلك القواعد، نعي في غیر محله، وورود عبارة عامة مجهلة 

في حكم التحكیم بفصله في النزاع علي مقتضي قواعد العدالة والانصاف، لا أثر له، طالما انتهي إلي النتیجة 

، ١١/٠٧/١٩٩٨قضائیة، جلسة  ٦٦) لسنة ٥٥٣٩لصحیحة"، راجع لمزید من التفاصیل: الطعن رقم (ا

  .٣١٣، ص١٩٩٨المنشور في مجلة القضاء، السنة الثلاثون، العدد الأول  والثاني، ینایر 
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، أم الإنصــاف یعنــي )١(جمیــع النــاس أمــام القــانون وعــدم التمییــز بیــنهم فــي تطبیقــه أمــام العدالــة

  .)٢(تطبیق مبادئ العدل علي حالة معینة

ماجــاء فــي  قــانون وهــو تحقیــق العــدل، وهــوویســتمد منطــق العدالــة والإنصــاف مــن تطبیــق ال

فبرایــر ســنة  ٢٠حكــم محكمــة العــدل الدولیــة فــي قضــیة الجــرف القــاري لبحــر الشــمال الصــادر فــي 

، حیــث فرقــت المحكمــة بــبن تطبیــق )٣(فــي النــزاع بــین كــل مــن ألمانیــا وهولنــدا والــدنمارك ١٩٦٩

تبــاره مبـــدأ مجـــرد، وبـــین تطبیقـــه مبــدأ العـــدل والانصـــاف بمعـــزل عــن القواعـــد القانونیـــة القائمـــة باع

  .)٤(باعتباره جزء لا یتجزأ من التطبیق السلیم للقاعدة القانونیة

وتتســم فكــرة العدالــة والإنصــاف بالمرونــة، ولكنهــا تفتقــر إلــي الدقــة والوضــوح، فقــد أخضــعت 

هـذه اللجنة القانونیة الاستشاریة التي وضعت النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدولیـة اللجـوء إلـي 

  .)٥(الفكرة للإرادة الصریحة لأطراف النزاع

ویتم اللجوء إلي تطبیق مبادئ العدل والانصاف بناء علي إحالة قاعدة من القواعد الخاصة 

مثل نص  ،، ویمكن أن یكون ذلك بموجب نص وارد في اتفاقیة دولیة)٦(بالقانون الدولي إلیها 

لي أعضاء الأمم المتحدة الذي یضطلعون من میثاق الأمم المتحدة التي أوجبت ع ٧٣المادة 

بتبعات إدارة أقالیم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي، كفالة التقدم السیاسي 

والاقتصادي والاجتماعي لهذه الشعوب ومعاملتها بإنصاف، كما أنه طبقاً لبروتوكول لجنة 

                                                           

طبعة انظر: د. محمد نصر محمد، العدالة الجنائیة بین الشریعة والنظام، مكتبة القانون والاقتصاد، ال )١(

  .١٧٥، الریاض، ص٢٠١٥الأولي، 

انظر:  د. سهیل حسین الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي (التنظیم الدولي)، دار الثقافة، الطبعة الأولي،  )٢(

  .١١٣، ص٢٠٠٧عمان، 

" قضیتا الجرف  ١٩٦٩فبرایر  ٢٠راجع لمزید من التفاصیل: محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في  )٣(

)، ١٩٩١-١٩٤٨حر الشمال"، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (القاري لب

-https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948، علي:٩٩-٩٥ص ص 

1991-ar.pdf(02/07/2023) 

لمقدمة والمصادر)، مرجع ا-راجع في ذلك: د. محمد السعید الدقاق، القانون الدولي العام (الجزء الأول )٤(

  .٢٧٨-٢٧٥سابق، ص ص 

انظر: د. عبد العزیز بن ناصر بن عبد الرحمن العبیكان، الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة والقنصلیة  )٥(

  .٧٦في القانون الدولي، مرجع سابق، ص

(6) Marcelo Gustavo Kohen, Human Rights and Confilict Resolution Through 

International law, op. cit., p.978. 
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قیة، تسوي المنازعات المرفوعة للجنة الوساطة والتوفیق والتحكیم التابعة لمنظمة الوحدة الأفری

  .)١(طبقاً لمبادئ العدل والإنصاف

ونحن نري أننص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یعد صریحاً وواضحاً في التأكید 

والرأي القائل بأنه یرجع إلي  ،علي الأخذ بقواعد العدل والإنصاف كمصدر من مصادر الالتزام

صحیح ولكن كل مصادر الالتزام علي المستوي الدولي ترجع إلي إرادة إرادة الأطراف المتنازعة 

الأطراف من حیث النشأة وذلك كما تم بیانه سابقاً، فضلا علي سهولة ویسر الرجوع إلي قواعد 

  العدالة والانصاف والبعد عن المحاكم وتعقیدات إجراءاتها، بالنسبة للأطراف الدولیة.

   

                                                           

  .٤٠٠لعام، دار وائل، الطبعة الثانیة، عمان، ص انظر: د. محمد یوسف علوان، القانون الدولي ا )١(
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  المبحث الثاني

  ت المنظمات الدولیةقرارات وتوصیا

  تمهید وتقسیم:

تلعب المنظمات الدولیـة دورا هامـاً وحیویـاً فـي المجتمـع الـدولي المعاصـر، حیـث أننـا نعـیش 

عصر التكتلات الدولیة، ویتمیز میثاق كل منظمـة بتحدیـد الاختصاصـات أو السـلطات المعتـرف 

  .)١(تحقیقاً لأغراضها وأهدافها ،بها للمنظمة

لهــــا علاقــــة وطیـــــدة  )٢(الدولیــــة رغبــــات وآراء وتوصــــیات وقــــراراتویصــــدر عــــن المنظمــــة 

بالالتزامات الدولیة، وفیما یلي نتناول بالشرح والتحلیل كلاً مـن القـرارات والتوصـیات الصـادرة مـن 

  المنظمات الدولیة، كمصدر من مصادر الالتزام الدولي، وذلك في المطلبین التالیین:

  دولیة.المطلب الأول: قرارات المنظمات ال

  المطلب الثاني: توصیات المنظمات الدولیة.

  المطلب الأول    

  قرارات المنظمات الدولیة

قــرار المنظمــة الدولیــة هــو مــا یصــدر عــن المنظمــة الدولیــة بقصــد إحــداث أثــر قــانوني تجــاه 

 . )٣(شخص من أشخاص القانون الدولي مرتباً التزام دولي

                                                           

(1) Benedetto Conforti, The Law and Practice of the United Nations, Op. Cit., 

PP. 23-37. 

الرغبات: هي ما یصدر عن المنظمة الدولیة لتوجیه نظر الدول الأعضاء، أو منظمة أخري بشأن موضوع ) ٢(

  لا یدخل ضمن اختصاص المنظمة المباشر التي تعبر عنه هذه الرغبة. 

دة تكون من اختصاصها ویطلب منها أعطاء رأیاً علي الآراء: هي ما یصدر عن المنظمة بشأن مسألة محد

  شكل استشاري.

 .٦٤ص  راجع لمزید التفاصیل: د. زاید علي زاید الغواري: المنظمات الدولیة، مرجع سابق،

  تعددت التعاریف الفقهیة لقرارات المنظمات الدولیة وبیان المقصود بها، ونعرض أهمها فیما یلي: )٣(

وة القانونیة الموجه لأشخاص القانون الدولي العام الذین یجب علیهم احترامه وتنفیذه یقصد به الخطاب ذو الق

وفق ما یقضي به. انظر: د. علي إبراهیم، المنظمات الدولیة ( النظریة العامة)، دار النهضة العربیة،  والسیر

 .٤٩٣،ص ١٩٩٥

انظر: د. محمد حافظ غانم، المنظمات  وعرفت أیضا بأنها كل تعبیر لإرادة ملزمة من جانب المنظمة الدولیة،

 .٦٤-٦١، ص ص ١٩٦٧الدولیة، دراسة التنظیم الدولي وأهم المنظمات الدولیة، نهضة مصر، القاهرة،

وعرفت كذلك بأنها كل تعبیر من جانب المنظمة الدولیة یتم علي النحو الذي حدده دستورها ومن خلال 

تیة لها إلي ترتیب آثار قانونیة معینة ومحددة سواء علي سبیل الإجراءات التي رسمها عن اتجاه الإرادة الذا

الالزام أو التوصیة، راجع لمزید من التفاصیل: د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. 
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نظمـــات الدولیـــة اهتمـــام الفقهـــاء فـــي الســـنوات الم لقـــد جـــذب موضـــوع القـــوة الإلزامیـــة لقـــرارات

ـــانوني لقـــرارات المنظمـــات الدولیـــة  ـــرة، واختلـــف الفقـــه حـــول الطبیعـــة القانونیـــة والتكییـــف الق الأخی

واعتبار قرارات المنظمات الدولیة مصدراً مستقلاً من مصادر القانون الدولي وبالتالي مصدر من 

  ، وذلك علي الوجه التالي:)١(مصادر الالتزام

رفـض المــذهب الأول إعتبــار قــرارات المنظمــات الدولیـة مــن قبیــل المصــادر المســتقلة لقواعــد  -١

حیـث دلـت الدراسـة علـي أن القـوة الإلزامیـة لهـذه القـرارات  القانون الدولي ولا للإلتزام الـدولي،

فــالقرارات الموجههــة إلــي الأجهــزة الداخلیــة للمنظمــة، أو التــي تخلــق أجهــزة مــن هــذا  ،متباینــة

وع، أو التي تنظم شؤوناً مالیة أو اجرائیة، أو متعلقة بالموظفین، هي عـادة قـرارات ملزمـة الن

فـي حـین أن القـرارات التـي تخاطـب الـدول فـي شـأن أمـور جوهریـة  ،لمن هـي موجههـة إلـیهم

هي في غالبها توصیات القصد منها دفع الدول إلـي أن تسـلك مسـلكاً معینـاً ولكنهـا لا تمـس 

مـن  ٣٨،وكـذلك لـم تـذكر فـي نـص المـادة )٢(ق أو ما علیها مـن التزامـاتما للدول من حقو 

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، ولأن وصف الالزام المقترن بها إنما ینبع أساساً من 

المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة، ومــن ثــم لا تعتبــر قــرارات المنظمــة مصــدراً مســتقلاً وإنمــا مجــرد 

 المتصفه بها المعاهدة المنشئة للمنظمة. نتیجة من نتائج صفة المصدر

                                                                                                                                                                      

، د. محمد سامي عبد الحمید، ٢٢، ص ١٩٩٩مصطفي سلامة حسین، القانون الدولي العام، مرجع سابق، 

لقرارات المنظمات الدولیة كمصدر لقواعد القانون الدولي العام، المجلة المصریة للقانون القیمة القانونیة 

 .١٣٨-١١٩، ص ص ١٩٦٨، ٢٤الدولي، العدد 

وهناك من یري بأنها مجرد تصرف صادر عن الجهاز التشریعي للمنظمة إذ یكون هذا الجهاز حراً تماماً في 

دراسات في القانون الدولي العاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، تقریر اتخاذه، انظر: د. إسماعیل سعد االله، 

 .١٠، ص١٩٩٤الجزائر، 

ویعرف القرار الصادر عن المنظمة الدولیة أیضا بأنه الوسیلة القانونیة التي زودت بها المنظمة للتعبیر عن 

ریة العامة لقرارات المنظمات إرادتها إزاء مشكلة أو مسألة التي تثار أمامها، انظر: د. محمد سعید الدقاق، النظ

 .٣٠، ص١٩٧٣الدولیة، ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي، منشأة المعارف الإسكندریة، 

وعرف بأنه عمل قانوني یصدر عن المنظمة بوصفها شخصیة مستقلة عن الأعضاء، یرمي إلي إنشاء 

د. ولید بیطار، القانون الدولي العام، مرجع التزامات محددة بالنسبة للغیر. راجع لمزید من التفاصیل: راجع، 

 .١٤٥سابق،ص 

(1) Benedetto Conforti, The Law and Practice of the United Nations, Op. Cit., 

PP. ٣٣-37. 

د. محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم( دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر  )٢(

 .٤٩٤- ٤٩٣، ص ص ١٩٧١التنظیم الدولي، منشأة المعارف، الأسكندریة،  -الإسلامي) 



٨٨ 
 

ویــــذهب اتجــــاه آخــــر  إلــــي اعتبــــار قــــرارات المنظمــــات الدولیــــة مــــن قبیــــل مصــــادر الالتــــزام   -٢

  ومصادر القانون الدولي، ونحن نؤیده للأسباب التالیة:

من میثاق الأمم المتحدة على أنه "لكي یكفل أعضاء الهیئة لأنفسـهم جمیعـاً  ٢/٢نص المادة   . أ

بالالتزامـات التـي أخـذوها  والمزایا المترتبة على صفة العضـویة یقومـون فـي حسـن نیـة الحقوق 

،وفــي هــذا الــنص دلیــل علــي اعتبــار مــا یصــدر عــن المنظمــة )١(علــى أنفســهم بهــذا المیثــاق"

 الدولیة من قرارات یجب أن تحترم.

الـدول مـن میثـاق الأمـم المتحـدة علـي أنـه " تعمـل الهیئـة علـى أن تسـیر  ٢/٦نص المادة   . ب

ــــدر مــــا تقتضــــیه ضــــرورة حفــــظ الســــلم  ــــر الأعضــــاء فیهــــا علــــى هــــذه المبــــادئ بق والأمــــن  غی

، مما یؤكـد الزامیـة قراراتهـا علـي الأعضـاء وغیـر الأعضـاء، حیـث أن لهـذا الالتـزام )٢(الدولي

مـا یبــرره لأن أي إخـلال بالســلم والأمــن الـدولیین فــي أي بقعــة مـن بقــاع العــالم یـؤثر فــي بــاقي 

واي انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین من دول  لمأنحاء العا

خــارج نطــاق الهیئــة یــؤثر بالضــرورة علــي الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة وعلــي الســلام 

 .)٣(العالمي بصفة عامة

تضم منظمة الأمم المتحدة أغلـب دول العـالم فـي عضـویتها وبالتـالي تمـت الموافقـة علـي تلـك   . ج

 .)٤(القرارات بالتراضي العام وبالاتفاق مع أهداف الأمم المتحدة

أن استناد المصدر إلي مصدر آخر سابق علیه زمناً أو أعلي منـه مـن حیـث تـدرج المصـادر   . د

(مثال علي )١(نفسها لا یفقد المصدر الأدني درجة أو المتأخر زمناً وصف التمیز والاستقلال

                                                           

  یل:راجع لمزید من التفاص )١(

، ٢٠١٨، الفصل الأول في مقاصد الهیئة ومبادئها، ٢فقرة  ٢میثاق منظمة الأمم المتحدة المادة       

  منشور علي الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، علي:

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html(04/07/2023)  

التي نصت علي أن     " تعمل  ٦فقرة  ٢یثاق منظمة الأمم المتحدة المادة راجع لمزید من التفاصیل: م )٢(

الهیئة على أن تسیر الدول غیر الأعضاء فیها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضیه ضرورة حفظ السلم 

والأمن الدولي"، منشور علي الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، منشور إلكترونیا علي الموقع  

  ي:التال

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html(04/07/2023) 

أبو الخیر أحمد عطیة، قانون التنظیم الدولي، أكادیمیة شرطة دبي،الطبعة الأول،   /راجع أستاذنا الدكتور  )٣(

 .٢٩٢، ص ٢٠٠٦

المنفردة وأثره في تطویر القانون الدولي  انظر: د. محمود إبراهیم سكر، التصرف القانوني الصادر بالإرادة )٤(

 .١٤٥-١٤١العام، مرجع سابق، ص ص 
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ر یرجع إلي القاعدة العرفیـة المشـهورة القائلـة بوجـوب ذلك: الاعتراف للمعاهدة بوصف المصد

احترام الاتفاق، وكذلك في الأنظمة القانونیة الداخلیة، حیـث التشـریع مسـتمد مـن الدسـتور ولـم 

 .)٢(یقل أحد بأن التشریع لیس بالمصدر المستقل والمتمیز للقاعدة القانونیة)

ثلـــة الـــواردة فـــي النظـــام الأساســـي المما ٣٨قـــد نقـــل حرفیـــاً عـــن نـــص المـــادة  ٣٨نـــص المـــادة   . ه

فــي وقــت لــم تكــن فیــه المنظمــات  ١٩٢٠وقــد وضــع هــذا فــي  ،للمحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي

الدولیــة قــد انتشـــرت بعــد ولـــم یكــن لقراراتهـــا مــا یلفـــت النظــر واضـــعي الــنص إلـــي الحــد الـــذین 

رارات ینتهـــون فیـــه إلـــي وجـــوب إدراجهـــا ضـــمن التعــــداد، وكـــذلك تـــوافر صـــفة التشـــریع فـــي قــــ

 .)٣(المنظمات الدولیة

توجــد بعــض المنظمــات الاندماجیــة أو فــوق الحكومیــة مثــل، الجماعــة الأوربیــة للطاقــة الذریــة   . و

وكـــذلك الجماعـــة الاقتصـــادیة الأوربیـــة ویجـــب علـــي تلـــك المنظمـــات أن تكـــون قراراتهـــا ملزمـــة 

بالتنسـیق مـع للحكومات الأعضاء، ولا یجوز السماح بالانسـحاب الفـردي للـدول الأعضـاء إلا 

، وذلك حتي تتمكن من تحقیق أهدافها المنشودة التي أنشـئت )٤(المنظمة الاندماجیة الرئیسیة

 من أجل تحقیقها، والتي تتمثل في القضاء علي الأسلحة الذریة وانتعاش الاقتصاد الأوربي.

                                                                                                                                                                      

استناد مصدر إلي مصدر آخر سابق علیه زمناً أو أعلي منه من حیث تدرج المصادر نفسها لا یفقد  )١(

المصدر الأدني درجة أو المتأخر زمناً وصف التمییز والاستقلال، انظر لمزید من التفاصیل، د. محمد 

 .٣١، ص ١٩٩٨مي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولیة، سا

انظر: د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین، القانون الدولي  )٢(

 .٢٨العام، مرجع سابق، ص 

  راجع كلاً من: )٣(

طفي سلامة حسین، القانون الدولي العام، د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مص -

 .٣١-٢٦المرجع السابق نفسه، ص ص 

فیعرف التشریع بأنه التصرف الذي یتوصل به صاحب السلطة في وضع القواعد القانونیة في مجتمع  -

معین للتعبیر عن إرادته الشارعة، حیث تتوافر للمنظمات الدولیة الوظیفة التشریعیة في الجماعة الدولیة 

نحو متقارب لدور الاجهزة التشریعیة في النظم القانوني الوطنیة، وكذلك توافر عنصر الاجبار في علي 

قرارات المنظمة الدولیة الذي یتخذ صورة ما یمكن تسمیته بالحقیقة الشرعیة، بمعني أنه یرسي تصوراً 

لتفاصیل: د. محمد معیناً لعلاقة أو مركز قانوني ما ویصبح بذلك حجة علي الكافة، راجع لمزید من ا

-٢٨٤المقدمة والمصادر)، مرجع سابق، ص ص -السعید الدقاق، القانون الدولي العام ( الجزء الأول

٣٠٢. 

 .٣٩انظر لمزید التفاصیل: د. زاید علي زاید الغواري، المنظمات الدولیة، مرجع سابق،ص  )٤(
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اقیـــات تملـــك المنظمـــات الدولیـــة ســـلطة إصـــدار قـــرارات ملزمـــة فـــي الأحـــوال التالیـــة: إبـــرام الاتف  . ز

سلطة -سلطة العمل المباشر -سلطة الرقابة -إصدار اللوائح-إصدار قرارات تنفیذیة -الدولیة

 .)١(تعدیل المیثاق

  ونستعرض فیما یلي إلزامیة قرارات المنظمات الدولیة في فتاوي محكمة العدل الدولیة:

فـي نامیبیـا (أفریقیـا الآثار القانونیة المترتبـة بالنسـبة للـدول علـى اسـتمرار وجـود جنـوب أفریقیـا  -١

 ):١٩٧٠(٢٧٦الجنوبیة الغربیة) رغم قرار مجلس الأمن 

تـــتلخص وقـــائع هـــذه الفتـــوي فـــي قیـــام مجلـــس الأمـــن بعـــرض فتـــوي علـــي محكمـــة العـــدل 

الدولیة مضمونها " ما هي الآثار القانونیة المترتبة بالنسبة للـدول علـي اسـتمرار وجـود جنـوب 

)، حیــث أوضــحت المحكمــة موقفهــا ١٩٧٠( ٢٧٦الأمــن افریقیــا فــي نامیبیــا رغــم قــرار مجلــس 

بأنــه یكــون مجافیــاً للحقیقــة فعــلاً إذا مــا إفترضــنا بــأن الجمعیــة العامــة لأنهــا تملــك فــي الأصــل 

سلطة إصدار التوصیات، فهي ممنوعة في حالات معینة نابعـة مـن اختصاصـها مـن إصـدار 

كمـــة هنـــا اســـتخدمت تعبیـــر قـــرارات ،فالمح)٢(قـــرارات لهـــا صـــفة القـــرارات ومقرونـــة بنیـــة التنفیـــذ

  .)٣(ولیس توصیات مجردة من القیمة الإلزامیة

 التعویض عن الأضرار الناجمة عن خدمة الأمم المتحدة : - ٢

تـتلخص تلـك الفتــوي فـي إحالــة المسـألة المتعلقـة بــالتعویض عـن الأضــرار الناجمـة عــن 

عامـــة للأمـــم المتحـــدة و خدمـــة الأمـــم المتحـــدة إلـــي محكمـــة العـــدل الدولیـــة مـــن قبـــل الجمعیـــة ال

بشـأن تعـرض وكیـل للأمـم المتحـدة فـي أدائـه لواجباتـه   ١٩٤٨دیسـمبر  ٣قرارها الصـادر فـي 

إلــي ضــرر فــي ظــروف تقــع فیهــا مســؤولیتها علــي عــاتق دولــة مــا، ومقتــل الكونــت برنــادوت 

وهـل یكـون لــدي الأمـم المتحـدة بوصــفها  ،)٤(وسـیط الأمـم المتحــدة لتسـویة الحـرب الفلســطینیة

بغیــة  ،نظمـة الأهلیـة لأن تقــیم دعـوى دولیــة ضـد الحكومـة المســؤولة، شـرعیة كانــت أو فعلیـةم

                                                           

 .١٠٦-٩٨، ص ص ٢٠١٠العربیة، راجع: د. محسن أفكرین، قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة  )١(

" الآثار القانونیة المترتبة بالنسبة  ١٩٧١إبریل  ٢١انظر: محكمة العدل الدولیة، الفتوي الصادرة في  )٢(

للدول على استمرار وجود جنوب افریقیا في نامیبیا (افریقیا الجنوبیة الغربیة) رغم قرار مجلس الأمن 

)، ١٩٩١-١٩٤٨الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة () "، موجز الأحكام والفتاوي و ١٩٧٠(٢٧٦

  ، علي١٠٨- ١٠٣ص ص 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(02/07/2023) 

انظر: د. محمود إبراهیم سكر، التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة وأثره في تطویر القانون الدولي  )٣(

 .١٤٥، مرجع سابق، ص العام

راجع: د. مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي العام (الجزء الأول: قانون المنظمات الدولیة)، مرجع  )٤(

  .١٢٢-١١٥سابق، ص ص 



٩١ 
 

الحصـــــول علـــــي التعـــــویض المســـــتحق عـــــن أضـــــرار لحقـــــت بـــــالأمم المتحـــــدة وبالمتضـــــرر أو 

بالأشــــخاص المســــتحقین بواســــطته؟ وفــــي حالــــة الإیجــــاب كیــــف یمكــــن التوفیــــق بــــین الــــدعوى 

كـون هنـاك مـن حقـوق للدولـة التـي یكـون المتضـرر أحـد المرفوعة مـن الأمـم المتحـدة ومـا قـد ی

، مبــدأ اعتبــار أن بعــض قــرارات )١(رعایاهــا؟ وأرســت محكمــة العــدل الدولیــة فــي تلــك الفتــوي

المنظمــة الدولیــة ( الجمعیــة العامــة بمثابــة تفســیر لنصــوص المیثــاق واســتندت إلــي الممارســة 

  .)٢(ةالفعلیة لأجهزة الأمم المتحدة وبضمنها الجمعیة العام

ونستخلص مما سبق أهمیـة قـرارات المنظمـات الدولیـة كمصـدر مـن مصـادر الالتـزام الـدولي  

وخاصة بعد التطور العلمي والتكنولـوجي الـذي یشـهده مجتمعنـا المعاصـر وتعـاظم دور المنظمـات 

 الدولیة علي وجه الخصوص.

  المطلب الثاني

  توصیات المنظمات الدولیة

رغبتهــا فــي انشــاء أو تعــدیل أو حــذف تصــرف قــانوني  التوصــیه هــي إفصــاح المنظمــة عــن

  . )٣(معین یترتب علیه آثاراً قانونیة لأشخاص القانون الدولي

اختلف الفقه حـول التكییـف القـانوني للتوصـیات وقیمتهـا القانونیـة، حیـث یـري الاتجـاه الأول 

توجههـا المنظمـة أنها ذات قیمـة أدبیـة لأكثـر ولا أقـل، فهـي عبـارة عـن نصـیحة أو رغبـة أو دعـوة 

                                                           

" التعویض عن الأضرار المتكبدة في  ١٩٤٩إبریل  ١١انظر: محكمة العدل الدولیة، الفتوي الصادرة في  )١(

)، ١٩٩١-١٩٤٨الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (خدمة الأمم المتحدة"، موجز 

  ، علي:١٠-٩ص ص 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf(10/07/2023) 

نون الدولي انظر: د. محمود إبراهیم سكر، التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة وأثره في تطویر القا )٢(

 .١٤٥العام، مرجع سابق، ص 

  راجع في شأن توصیات المنظمات الدولیة: )٣(

عرفت التوصیات بأنها ما یصدر عن المنظمة الدولیة في شكل دعوة من أجل اتخاذ موقف معین موجه إلي 

ي صیغة دولة معینة، أو دول أعضاء في المنظمة، أو إلي أحد فروع المنظمة، أو أحد هیئاتها، خالیة من أ

 . ٣٩أو معني یفید الإلزام، انظر: د. زاید علي زاید الغواري، المنظمات الدولیة، مرجع سابق،ص 

وعرفت كذلك بأنها عملاً قانونیاً صادراً عن إحدي الهیئات، وتكون خاصة بالأعضاء الذین تخاطبهم، راجع: د. 

 .١٤٧ولید بیطار، القانون الدولي العام، مرجع سابق،ص 

ها كذلك بأنها عبارة عن اتخاذ قرار أو موقف معینن تتوجه به المنظمة إلي دولة أو دول معینة أو وتم تعریف

إلي أحد فروعها أو إلي أي منظمة أو هیئة دولیة أخري، دون أن ینطوي علیها وصف الإلزام، راجع: د. 

  .٩٨محسن أفكرین، قانون المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص 
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فــي موضــوع معــین إلــي دولــة عضــو، ولا تتمتــع بــأي قــوة إلزامیــة، كمــا أنهــا لا ترتــب المســؤولیة 

، )١(الدولیة علي عاتق الدولة التي لا تأخذ بهـا، مـع احتـرام مالهـا مـن قیمـة أدبیـة وسیاسـیة كبیـرة

وتنفیـذها، إذ یمكـن فهي لا تماثل الصـفة الملزمـة للقـرار حیـث أن الـدول لیسـت ملزمـة بالأخـذ بهـا 

، وتـم الــرد علـي ذلــك بـأن الغالبیــة العظمـي مــن القـرارات التــي )٢(لهـا أن توافــق علیهـا أو ترفضــها

تصــدرها المنظمــات الدولیــة تصــدر فــي صــورة توصــیة بمعنــي صــدور معظــم قراراتهــا فــي صــورة 

یـة، والواقـع أننـا توصـیة وهـذا الاتجـاه یـؤدي إلـي فقـدانها لأهمیتهـا الكبـري فـي دائـرة العلاقـات الدول

لوسلمنا بما یقول جانب كبیر من فقهاء القانون الداخلي من أن كل التـزام قـانوني انمـا یقـوم علـي 

عنصــري المدیونیــة والمســؤولیة ومــن أن هــذا التحلــي یصــدق علــي كافــة أنــواع الالتزامــات داخلیــة 

ومــن ثــم  -فــي ذاتهــاباعتبــاره ضــرورة منطقیــة تســتند إلــي جــوهر فكــرة الالتــزام  -كانــت أو دولیــة 

یمكن بل ویجب أن یطبق علـي كافـة أنـواع الالتزامـات أیـا كـان النظـام القـانوني الـذي تنتمـي إلیـه 

لأمكننـــا تفســــیر الطبیعــــة القانونیــــة الخاصــــة للتوصــــیات، فالتقــــاء هــــذین العنصــــرین لــــیس بــــالأمر 

ة، ولا تســأل الحتمــي، فمــا تصــدره المنظمــات الدولیــة مــن توصــیات یعــد دیــون لا تضــمنها مســؤولی

ولكـــــن متـــــي قبلتهـــــا تعـــــذر علیهـــــا العـــــدول عـــــن هـــــذا  ،الدولـــــة إذا رفضـــــت الاســـــتجابة لهـــــا بـــــداءة

ولــیس مجــرد الوفــاء بواجــب  القبولــواعتبرت اســتجابتها لهــا تنفیــذاً لالتــزام قــانوني بــالمعني الصــحیح

  .)٣(أدبي بحت

ء الـذي تتطلبـه ویري اتجـاه آخـر أن التوصـیات تتمتـع بوصـف الشـرعیة الدولیـة وأن الاقتضـا

التوصیة من المخاطب بها یعد بمثابـة تعبیـر إرادي عـن رأي القـانون الـدولي بصـدد المسـألة التـي 

صــدرت التوصــیة بشــأنه، وبعبــارة أخــري فــإن التوصــیة تخلــق قرینــة قانونیــة علــي شــرعیة الســلوك، 

لـي ان الذي یتفق مع مضمونها، وتم الرد علي ذلك بغموض مصطلح شرعیة السلوك بالإضافة إ

  .)٤(هناك إمكانیة أن تجتمع الدول الكبري علي رأي غیر مشروع مسلكیاً داخل المنظمة

وهنــاك اتجــاه ثالــث یمثلــه الأســتاذ الــدكتور مصــطفي أحمــد فــؤاد یــري أن توصــیات المنظمــة 

فالتوصیات الصادرة من أحد أجهزة المنظمة إلي الأجهزة  الدولیة لیست لها طبیعة قانونیة واحدة،

ــه لهــا أهمیــة وقیمــة قانونیــة ملزمــة مثــل القــرارات الملزمــةالأخــري  أمــا التوصــیات التــي  ،التابعــة ل

                                                           

حمد فؤاد، القانون الدولي العام (الجزء الأول: قانون المنظمات الدولیة)، مرجع سابق، راجع: د. مصطفي أ )١(

 .١٧٧- ١٧٦ص ص 

 .١٤٨-١٤٧راجع: د. ولید بیطار، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص ص  )٢(

 انظر: د. محمد سامي عبد الحمید، د. محمد سعید الدقاق، د. مصطفي سلامة حسین، القانون الدولي )٣(

 .٢٥-٢٤العام، مرجع سابق، ص ص  

راجع: د. مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي العام (الجزء الأول: قانون المنظمات الدولیة)، مرجع  )٤(

 .١٧٧سابق، ص 
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فإنها تعتبر بمثابة اقتراح أو رأي استشـاري  ،یوجهها الجهاز الأدني إلي الجهاز الأعلي التابع لها

ل لـــیس لهـــا قیمـــة قانونیـــة ملزمـــة، أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالتوصـــیة الصـــادرة مـــن المنظمـــة الدولیـــة للـــدو 

أمـا مـن حیـث الغایـة فإنهـا  ،الأعضاء فـإن لهـا طبیعـة مركبـة فهـي مـن حیـث الوسـیلة غیـر ملزمـة

تستهدف إعطاء مضمون للالتزام من قبل الدولة العضو، أمـا التوصـیة الموجهـة إلـي دولـة لیسـت 

فــإن الأســاس القــانوني الــذي تســتمد منــه المنظمــة ســلطاتها لــیس إلا معاهــدة  ،عضـواً فــي المنظمــة

تســري علیهــا قاعــدة نســبیة آثــار المعاهــدات الدولیــة، حیــث لا یلتــزم بهــا وبالتــالي لا تســري  دولیــة

، وجــاء ذكــر التوصــیات لــدي الأســتاذ الــدكتور / محمــد طلعــت )١(التوصــیة فــي حــق الــدول الغیــر

الغنیمــي بأنهــا وإن تجــردت مــن قــوة الالــزام فانهــا ترتــب آثــاراً قانونیــة، لا ســیما إذا فرضــت أهــدافاً 

نــة علــي الــدول، وتركــت لهــا حریــة اختیــار طرائــق تحقیقهــا الأمــر الــذي یقتــرب بالتوصــیة مــن معی

  .)٢(القرار

وذلـــك لأهمیتهـــا فـــي خدمـــة  ،ونحـــن نـــري بـــدورنا أن التوصـــیات الدولیـــة تعـــد مصـــدراً للالتـــزام

المجتمـع الــدولي، حیــث یشــترك العدیــد مــن الــدول فـي إصــدار هــذه التوصــیات التــي بطبیعــة الحــال 

فــي مصــلحتهم،  فمــثلاً عنــدما تصــدر  منظمــة الأمــم المتحــدة، التــي یــدخل فــي عضــویتها تكــون 

 ،أغلب دول العـالم، توصـیة معینـة فمـن المؤكـد أنـه مـن مصـلحة دول العـالم كافـة الالتـزام بتنفیـذها

هــذا إلــي جانــب أن المنظمــات الدولیــة علــي الــرغم مــن أنهــا لــم تقــرر إلزامیــة مــا یصــدر عنهــا مــن 

أنهــا تتــابع تنفیــذها، بــل وتقــوم بســؤال الــدول عــن الأســباب التــي دفعــتهم إلــي عــدم  توصــیات، إلا

تنفیــذها أو التـــأخیر فــي عملیـــة التنفیـــذ ذاتــه، بمعنـــي أنهـــا محــل مضـــمون للالتـــزام مــن قبـــل الـــدول 

  الأعضاء في المنظمة الدولیة.

   

                                                           

راجع: د. مصطفي أحمد فؤاد، القانون الدولي العام (الجزء الأول: قانون المنظمات الدولیة)، المرجع  )١(

 .١٧٨-١٧٧السابق، ص ص 

انظر: د. محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم(دراسة في كل من الفكر المعاصر والفكر  )٢(

 .٤١٠التنظیم الدولي، مرجع سابق، ص  -الإسلامي) 
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــة

ئمها الشریعة الإسلامیة، تتمثـل فـي الآیـة القرآنیـة وقولـه أن هناك قاعدة أصولیة، أرست دعا

،أي أن الإنسان الـذي هـو نـواة الدولـة )١( "مسئُولًا كَان الْعهد إنِ ۖ◌ وأَوفُوا بِالْعهد سبحانه وتعالي "

وهـو  والقـرآن الكـریم دنیـا ودیـن، كلاهما مسؤولان عن احترام وتنفیذ التزاماتهمـا أیـاً كـان مصـدرها،

وكــــذلك شــــملت وكمــــا تناولنــــا تفصــــیلاً  ،یــــر دســــتور قابــــل للتطبیــــق علــــي وجــــه الكــــره الأرضــــیةخ

المعاهـــدات والاتفاقیـــات والأعـــراف الدولیـــة والمبـــادئ العامـــة للقـــانون والأحكـــام القضـــائیة وقـــرارات 

المنظمات الدولیة وتوصـیاتها العدیـد مـن الالتزامـات الدولیـة التـي یجـب احترامهـا وتنفیـذها بحسـن 

  ة.نی

ــــة الشــــعوب والبعــــد عــــن  ــــى رفاهی ــــة وتطورهــــا یــــؤدي إل ــــات الدولی ــــث أن اســــتقرار العلاق وحی

الحروب، و الاستقرار مرتبط ارتباطاً وثیقاً باحترام وتنفیذ الالتزامات بحسن نیة لكـل مـا سـبق مـن 

  التزامات، وقد توصلنا في بحثنا لمجموعة من النتائج والتوصیات وهي:

   

                                                           

 .٣٤سورة الإسراء الآیة رقم  ١
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  أولاً: النتائج:

الالتزامات الدولیة الناتجة عن قواعد القانون الدولي وقـرارات وتوصـیات المنظمـات  احترام -١

 الدولیة، یحتاج إلي التعاون الدولي.

یرتـــب القـــانون الـــدولي المســـؤولیة الدولیـــة علـــى الـــدول التـــي لا تـــؤدي التزاماتهـــا الدولیـــة،  -٢

ن ســلطاتها( التشــریعیة، ویعتبــر القــانون الــدولي الفعــل منســوباً إلــي الدولــة إذا كــان صــادراً عــ

 التنفیذیة، القضائیة).

 یجد الالتزام الدولي أساسه القانوني في مصادر القانون الدولي. -٣

الالتزام الدولي هو أحد أركان وعناصـر القـانون الـدولي العـام إلـى جانـب الحقـوق الدولیـة،  -٤

بالامتنـاع وفقـا  وهو واجب یقع علي الدولة، سواء بالاحترام أو بالحمایـة أو بـالأداء أو كـذلك

 لما تحدده قواعد القانون الدولي العام وقرارات وتوصیات المنظمات الدولیة.

 الالتزام الدولي هو أثر من آثار التصرف القانوني الدولي. -٥

احتـرام الالتزامــات الدولیــة مـن الناحیــة الواقعیــة منـوط بــالنظم القانونیــة الوطنیـة التــي یجــب  -٦

 الدولیة.علیها أن تلتزم بتلك الواجبات 

إلزامیـة قواعـد القـانون الـدولي والالتزامـات الناجمـة عنهـا أیـاً كـان مصـدرها، أي سـواء كـان  -٧

العــرف أو المعاهــدات الدولیــة أو المبــادئ العامــة أو غیرهــا، وســواء كــان أســاس الالــزام هــي 

 إرادة الدول أو مجموعة من العوامل الخارجیة مثل المصلحة والتضامن والسلام...إلخ

الالتــزام بتنفیــذ مــا جــاء بهــا مــن أحكــام وواجبــات مــن خــلال التأكیــد علــي صــفة مــن أهمیــة  -٨

ـــة بعـــد ذلـــك بانتفـــاء صـــفة مـــن مثلهـــا، وحتـــي لا تلتـــزم  یمثـــل الدولـــة، حتـــي لاتعتـــذر أي دول

 بواجباتها والتزاماتها الدولیة.

ذ غیر الرضا بأحكام المعاهدة یجعل الدولة مسؤولة عن تنفیذها، وامتناع الدولة عن التنفی -٩

المبـــرر لالتزاماتهـــا الدولیـــة یطـــرح مســـؤولیتها إزاء الـــدول الملتزمـــة بهـــا والاتفاقیـــة التـــي نحـــن 

 بصددها جعلت الدول مسؤولة في حالة عدم الالتزام.

  یعد حسن النیة شرط أساسي لتنفیذ التزامات الدول. -١٠

حیــث یجــب علــیهم یترتــب علــى اتمــام عملیــة إبــرام المعاهــدة أن تصــبح ملزمــة لأطرافهــا، ب -١١

احترام أحكامها والتزاماتها وتنفیذ ما تفرضه علیهم بحسن نیة، وقیام أحـد الأطـراف بـالتخلف 

عــن تنفیــذ تلــك الالتزامــات یترتــب علیــه أنــه یجــوز لســائر أطــراف الاتفــاق أو المعاهــدة، فســخ 

لدولیــة فــي المعاهــدة  أو الــدفع بعــدم تنفیــذ الالتزامــات المقابلــة، أو تحریــك دعــوي المســؤولیة ا

 مواجهة الطرف المخل بالتزاماته وواجباته.



٩٦ 
 

الهدف من الالتزام الدولي هو استقرار المعاملات الدولیة، ولذلك تم تنظیم حالات بطـلان  - ١٢

 المعاهدات والاتفاقات الدولیة باشتراط أن تكون العیوب جلیة وواضحة.

لاتفاقات التي تـتم  بـین تعد الاتفاقات والالتزامات بین الدول ذات أهمیة خاصة عن تلك ا - ١٣

 الأفراد العادیین، نظراً لأن آثارها تتسع لتشمل الدول بمؤسساتها وشعوبها وجیوشها. 

الالتــــزام یقتضــــي تحقیــــق مــــا تــــم الاتفــــاق علیــــه، ســــواء كانــــت اتفاقیــــة ثنائیــــة أم معاهــــدة   - ١٤

فـإذا لـم  ،ةجماعیة، ولا یكون تنفیـذ الالتـزام إلا بتحقیـق نتیجـة هـي محـل المعاهـدة أو الاتفاقیـ

تتحقق هذه النتیجة بقي الالتـزام غیـر منفـذ، فـالالتزام ببـذل الجهـد دون النتیجـة المرجـوة یبقـي 

 الالتزام غیر منفذ.

لیس هناك مجال بالتذرع ببذل العنایة في الالتزامات الدولیـة بـین الـدول وفـي علاقتهـا مـع  - ١٥

الاســـتقرار فـــي  بعضـــها الـــبعض، والأســـاس هـــو تحقیـــق نتیجـــة حتـــي یكـــون هنـــاك نوعـــا مـــن

 العلاقات الدولیة.

التعاون والمصالح المشتركة هي الأهداف المرجـوة مـن تأسـیس الـدول، والوفـاء بالتعهـدات  - ١٦

والالتزامــات الدولیــة یخلــق نوعــاً مــن الاســتقرار والهــدوء فــي العلاقــات الدولیــة، والــذي یــؤدي 

 بدوره إلى السلام والتعاون الدولي.

لیـــة نهضـــة وتنمیـــة اقتصـــادیة كبیـــرة ینـــتج عنهـــا مصـــالح یحـــدث مـــع تنمیـــة العلاقـــات الدو  - ١٧

مشتركة للدول، وتخشي تلك الدول أن تفقدها في حالة نشـوب حـرب أو نزاعـات متبادلـة مـع 

 بعضها البعض.

كافة الدول، ومنها دولة الإمارات العربیة المتحدة على تنمیـة العلاقـات مـع الـدول  تحرص - ١٨

خطـــب والشـــعارات لـــیس لهـــا وجـــود فـــي محـــیط الأخـــرى بصـــورة عملیـــة، وهـــذا هـــو المهـــم، فال

 العلاقات داخل المجتمع الدولي.

تحترم الدول التزاماتها الدولیة، وكذلك قواعـد القـانون الـدولي، وقـرارات المنظمـات الدولیـة،  - ١٩

إمــا رغبــة فــي أن یســود الســلام وتســتقر الأوضــاع وأن تعمــل عجلــة التنمیــة، وامــا خوفــا مــن 

أحكــام المحــاكم الدولیــة، مثــل محكمــة العــدل الدولیــة التــي تــم  الجــزءات الدولیــة المتمثلــة فــي

إنشائها كأداه رئیسیة لمنظمة الأمم المتحدة، وفي العقوبات التـي تفرضـها المنظمـات الدولیـة 

 علي من لا یحترم معاهداته واتفاقاته الدولیة.

روب والنزاعـات إن عدم احترام الدول لالتزاماتها في تعاملتها الدولیة یؤدي إلي اندلاع الح - ٢٠

 والاضطرابات الدولیة، والتي تؤدي إلي زعزعة استقرار المجتمع الدولي.

یجب أن تسمو الالتزامات الدولیة للدول ولا یجوز الاعتذار بها، ولا یجـوز للـدول التنصـل  - ٢١

من التزاماتها الدولیة بحجة التعارض مع القوانین أو الالتزامات الداخلیة، وإلا كانت مسؤولة 
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ة مطلقة عن عدم احترامها وتنفیذها علي أكمـل وجـه، لأنـه یترتـب علیـه حقوقـاً لـدول مسؤولی

 ومنظمات دولیة أخري. 

الالتزامات الدولیـة هـي التزامـات بتحقیـق نتیجـة ولـیس بـذل عنایـة، وذلـك لأن بـذل العنایـة  - ٢٢

ة فقط یؤدي إلي عـدم اسـتقرار المعـاملات فـي العلاقـات الدولیـة لأنـه قـد یمثـل ذریعـة أو حجـ

لأطــراف العلاقــات الدولیــة بالتــذرع بــذلك حتــي تــتخلص مــن الالتزامــات الدولیــة، وقــد أكــدت 

الاتفاقیات الدولیة وفتاوي وأحكام محكمة العدل الدولیة علي هذا الاتجاه، هذا فضلاً عن أن 

القــول بــأن الالتزامــات الدولیــة تعتبــر التزامــات بتحقیــق نتیجــة هــو القــول الــذي یضــفي علــي 

  انون الدولي الجدیة والفاعلیة.قواعد الق

مــن النظــام الأساســي لمحكمــة  ٣٨تنقســم مصــادر الالتــزام والقــانون الــدولي حســب المــادة  - ٢٣

ـــانون،  ـــادئ العامـــة للق ـــى مصـــادر أصـــلیة، وهـــي المعاهـــدات والعـــرف والمب ـــة إل العـــدل الدولی

م فـــي وأخـــري احتیاطیـــة تتمثـــل فـــي أحكـــام القضـــاء ومؤلفـــات كبـــار الفقهـــاء فـــي القـــانون العـــا

 مختلف الدول وكذلك بالإضافة لذلك التقسیم هناك قرارات المنظمات الدولیة.

 تلتزم الدول بالالتزامات المكتوبة بدرجة تفوق تلك الغیر مكتوبة. - ٢٤

أصـــبحت المعاهـــدات أكثـــر مصـــادر القـــانون الـــدولي أهمیـــة بـــالرغم مـــن مكانـــة الأعـــراف  - ٢٥

 میة.والقرارات التي تصدر عن المنظمات الدولیة والإقلی

أحكام محكمة العدل الدولیة أدت إلى المزید والمزید من الاحترام للالتزامـات الدولیـة حیـث  - ٢٦

أن المحــاكم الدولیــة هــي الأداة الفعالــة للقــانون الــدولي وبالتــالي للوفــاء بالتزامــات والواجبــات 

 الدولیة.

 تعد الأحكام القضائیة الوطنیة كذلك مصدراً من القانون الدولي - ٢٧

 یتأكد الالتزام الدولي، عندما ینتج عنه واجبات یجب على الدول احترامها. - ٢٨

لجنــة القــانون الــدولي التابعــة للجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة تؤكــد وبحــق أن الفقــه مصــدر  - ٢٩

ـــة القـــانون الـــدولي ومعهـــد  مـــن مصـــادر الالتزامـــات الدولیـــة والقـــانون الـــدولي، وكـــذلك جمعی

اضـي الـدولي إلـى هـذه الآراء والمـذاهب فـي القـانون مستأنسـا القانون الدولي، حیث یرجـع الق

 بها وبتفسیرها للقاعدة الدولیة.

من مصادر الالتزام الأفعال الصادرة عن دولة أو مجموعة من الدول تجـاه شـخص دولـي  - ٣٠

آخــر بغیــة إحــداث آثــار قانونیــة معینــة یترتــب علیهــا التــزام دولــي، أو مــا یعــرف بالتصــرفات 

 ة بالإرادة المنفردة للدول.القانونیة الصادر 

یعد العرف الدولي هو المصدر الأول للالتزام الدولي، حیث أن قواعده ملزمة لكافة الدول  - ٣١

أعضاء المجتمع الدولي، حیث یستمد العـرف قوتـه ومكانتـه فـي ترتیـب مصـادر الالتـزام مـن 

ر لحكــم القاعــدة وجوبیــة تنفیــذه قانونــاً، حیــث اقتــرن العــرف الــدولي بالانصــیاع العــام المتــوات
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بالاقتنــاع بتمتعهــا بوصــف الالــزام القــانوني وبحتمیــة الرضــوخ لهــا، اســتجابة للأمــر الضــمني 

الصادر من الجماعة أو الفئة المسـیطرة علیهـا، وترجـع إلزامیـة العـرف إلـي یقـین المخـاطبین 

 بها من انصراف الإرادة الضمنیة للجماعة إلي تكلیفهم بالرضوخ لمضمونها.

اء إلـــي تطبیــق مبـــادئ العـــدل والانصــاف بنـــاء علـــي إحالــة قاعـــدة مـــن القواعـــد یــتم الالتجـــ - ٣٢

الخاصــة بالقــانون الــدولي إلیهــا، ونــص النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة صــریح فــي 

ـــانون الـــدولي المنـــتج لالتزامـــات  الأخـــذ بقواعـــد العـــدل والإنصـــاف كمصـــدر مـــن مصـــادر الق

 الدولیة.

 دورا هاماً وحیویاً كمصدر من مصادر الالتزام الدولي. تلعب قرارات المنظمات الدولیة - ٣٣

تعد التوصیات الدولیة مصدراً للالتزام، وذلـك لأهمیتهـا فـي خدمـة المجتمـع الـدولي، حیـث  - ٣٤

فــي إصــدار هــذه التوصــیات التــي  -أعضــاء المنظمــات الدولیــة  -یشــترك العدیــد مــن الــدول 

 بطبیعة الحال تكون في مصلحتهم.
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  ت:ثانیاً: التوصیا

  من  خلال دراستنا توصلنا للتوصیات التالیة:   

نــري ضــرورة عــدم وجــود اســتثناءات علــي الغایــة المبتغــاه مــن الالتزامــات الدولیــة، والتــي  -١

تتمثـــل فــــي احتــــرام القواعــــد والقــــرارات الدولیــــة، وإذا كـــان حــــق الــــنقض الفیتــــو یســــتغل أســــوء 

المجتمـع الــدولي أن یعیـد النظــر  فیجـب علــي ،اسـتغلال مـن قبــل الولایـات المتحــدة الأمریكیـة

في استخدام هذا الحق، حتي یعود الاحترام لمنظمة دولیة كبیرة لهـا ثقلهـا الـدولي مثـل الأمـم 

المتحدة، ونحـن نـري أنـه إذا كـان مـن الصـعب إلغـاء حـق الـنقض الفـردي فلیتحـول إلـي حـق 

اف تنفیـــذ نقـــض ثنـــائي أو ثلاثـــي علـــي الأقـــل لكـــي یكـــون لـــه ثقـــل ووزن دولـــي یحتـــاج لأیقـــ

القرارات الدولیة، وأعتقد واالله أعلم أنني أو من یعرض هذا الاقتراح المتواضع لتفعیل وإعـادة 

التوازن لقرارات مجلـس الأمـن مـع الحفـاظ علـي هیبـة القـوي العظمـي فـي العـالم، وأتمنـي مـن 

أن  أســاتذة القــانون الــدولي الكبــار الإدلاء بــدلوهم فــي هــذا الإقتــراح المتواضــع لكــي یســتطیع

یري النور، وأن یكون بدایة للتطویر والتعدیل لما هو أفضل خاصة وهو أنه صالح للتطبیق 

 العملي.

الالتزامــات الدولیــة فــي مرتبــة  نـري ضــرورة التأكیــد فــي معاهـدة دولیــة جماعیــة علــي وضـع -٢

متقدمــة عــن تلــك الموجــودة داخــل الــدول، ولا یجــوز الاعتــذار بهــا، حتــى لا تســتطیع الــدول 

الدولي تصبح یجب  التزاماتها الدولیة، فالدولة قبل أن تأخذ على عاتقها الالتزام التنصل من

أن تراجع التزاماتها الداخلیة أولاً، وعندما توافق علي الالتزام دولي فتصبح مسؤولة مسـؤولیة 

مطلقة عن احترامه وتنفیذه علـي أكمـل وجـه لأنـه یترتـب علیـه حقوقـاً لـدول ومنظمـات دولیـة 

 أخري. 

لسـعى بطریقـة جدیـة إلـي نشـر احتـرام المعاهـدات والمواثیـق الدولیـة مـن خـلال عقـد یجب ا -٣

المـــؤتمرات والبـــرامج التوعویـــة، عـــن طریـــف الإعـــلام للأفـــراد لحـــثهم علـــي متابعـــة الأحـــداث 

 ومعاهدات والاتفاقات الدولیة.

من تقریـر لجنـة  ١٧/١نناشد محكمة العدل الدولیة ومجلس الأمن في الأخذ بنص المادة  -٤

، والتـي أكـدت ٣٠/٠٧/١٩٩٦القانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الثامنـة والأربعـین، بتـاریخ 

علي تجریم أي خرق لالتزام دولي أیاً كان مصدره، حیث نصت علي " أن فعل الدولة الذي 

یشكل انتهاكاً لالتزام دولي هو فعل غیـر مشـروع دولیـاً، بصـرف النظـر عـن كـون منشـأ هـذا 

 تعاهدیاً أو غیر ذلك". الالتزام عرفیاً أو
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من الواجب علي مجلس الأمـن ومحكمـة العـدل الدولیـة بوصـفهما مـن یملكـان القـدرة علـي  -٥

اتخــاذ تــدابیر ملزمــة تجــاه الــدول، حــث الــدول علــي احتــرام التزاماتهــا الدولیــة، للحفــاظ علــي 

 استقرار وهدوء العلاقات الدولیة بغیة في التوصل للسلام والبعد عن الحرب.

  الموفق والمستعانواالله 
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  المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــع

  

   أولا: القرآن الكریم.

 .٢٨٢سورة البقرة الایة رقم  - 

  .٧٦سورة آل عمران الآیة رقم  - 

 .١الآیة رقم  ،سورة المائدة - 

 .٣٤سورة الإسراء الآیة رقم  - 

 .١٠سورة الفتح  الآیة رقم  - 

  .١٥٢سورة الأنعام الآیة رقم  - 

 .٣و ٢الآیتان  سورة الصف - 

  ثانیا: الأحادیث النبویة.

  ثالثاً: المراجع العامة:

 ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف.  .١

 د. إبراهیم العناني: .٢

 .١٩٧٨القانون الدولي، القاهرة، دار النهضة العربیة،  - 

 .١٩٩٥المنظمات الدولیة، المطبعة التجاریة الحدیثة، القاهرة،  - 

 ر:د. أبو الخیر أحمد عطیة عم .٣

تنظـــیم العلاقـــات  -أشـــخاص القـــانون الـــدولي-القـــانون الـــدولي العـــام( مصـــادر القـــانون الـــدول - 

  .١٩٩٤مطبعة الفجیرة الوطنیة، الطبعة الثانیة، ،الدولیة في زمن السلم)

  .٢٠٠٦قانون التنظیم الدولي، أكادیمیة شرطة دبي،الطبعة الأول،  - 

ـــــانون  .٤ ـــــف النـــــویمیس، الق ـــــن خل ـــــك ســـــعود ب ـــــد المل ـــــانون د. ابـــــو عب ـــــة الق ـــــدولي العـــــام، مكتب ال

 .٢٠١٤والاقتصاد،الطبعة الأولي، الریاض، 

د. أحمـــد طـــارق یاســـین، قواعـــد القـــانون الـــدولي فـــي إطـــار العولمـــة مـــع التركیـــز علـــي ظـــاهرة  .٥

 .٢٠١٤الشركات متعددة الجنسیات، دار النهضة العربیة، القاهرة،

یـة فـي الإسـلام وقـت السـلم، المعهـد د. أحمد عبد الونیس شتا، الأصول العامـة للعلاقـات الدول .٦

 .١٩٩٦ ،العالي للفكر العربي، القاهرة

د. إســـماعیل ســـعد االله، دراســـات فـــي القـــانون الـــدولي العاصـــر، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة،  .٧

 .١٩٩٤الجزائر، 

د. أنس العـزاوي، التـدخل الـدولي الإنسـاني بـین میثـاق الأمـم المتحـدة والتطبیـق العملـي، بـدون  .٨

 .٢٠٠٩دار نشر،
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ــــه بالشــــریعة  .٩ ــــدولي العــــام وعلاقت ــــاس محمــــد البهجــــي، د. یوســــف المصــــري، القــــانون ال د. إین

 .٢٠١٣الإسلامیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولي، القاهرة،

 .١٩٧٨دار المعرفة، القاهرة،  ،. بول روتیر، التنظیمات الدولیة، ترجمة أحمد رضا١٠

 .١٩٩٤مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة،  ،يد. جعفر عبد السلام عل .١١

د. حامد سلطان، القانون الـدولي العـام فـي وقـت السـلم، دار النهضـة العربیـة، الطبعـة الثالثـة،  .١٢

١٩٦٨. 

د. صـلاح عــامر، القـانون الــدولي العـام، دار النهضــة  -د. عائشـة راتــب  -د. حامـد ســلطان  .١٣

 . ١٩٧٨العربیة، 

 م. ٢٠٠٧ید، الوسیط في المنظمات الدولیة، بدون دار نشر، عمان، د. رشاد عارف الس .١٤

ــــة وحقــــوق رواء زكــــي الطویــــل .١٥ ــــي ظــــل الدیمقراطی ــــة المســــتدامة والأمــــن الاقتصــــادي ف ، التنمی

 .٢٠١٠الطبعة الأولي، الإنسان، دار زهران،

 .٢٠١٢الشارقة،  ،د. زاید علي زاید الغواري، المنظمات الدولیة، مكتبة الجامعة .١٦

ضـــوان، المشـــتقات المالیـــة ودورهـــا فـــي إدارة المخـــاطر ودور الهندســـة د. ســـمیر عبـــد الحمیـــد ر  .١٧

 . ٢٠٠٥الطبعة الأولي،القاهرة، ،المالیة في صناعة أدواتها، دار النشر للجامعات

 د. سهیل حسین الفتلاوي: .١٨

 .٢٠١١الأمم المتحدة (أجهزة الأمم المتحدة)، الجزء الثاني، الحامد، الطبعة الأولي، الأردن، - 

  . ٢٠١٠مات الدولیة العالمیة والإقلیمیة، دار الثقافة، عمان، مبادئ المنظ - 

  .٢٠٠٧موسوعة القانون الدولي (التنظیم الدولي)، دار الثقافة، الطبعة الأولي، عمان،  - 

 .٢٠١٢د. صفوان مقصود خلیل، مبادئ القانون الدولي العام، جامعة الجزیرة،  .١٩

لي العــام، منشــورات زیــن الحقوقیــة، د. صــلاح الــدین احمــد حمــدي، دراســات فــي القــانون الــدو  .٢٠

  .٢٠١٢بیروت، 

 د. صلاح الدین عامر: .٢١

ـــة،  -  ـــة العامـــة، الطبعـــة الخامســـة، دار النهضـــة العربی ـــدولي، النظری ـــاهرة،  قـــانون التنظـــیم ال الق

١٩٩٧. 

 .٢٠٠٣ ،القاهرة ،مقدمه لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة - 

ون الـــدولي العـــام، موكربـــاني، الطبعـــة الأولـــي، أربیـــل، د. طالـــب رشـــید یادكـــار، مبـــادئ القـــان .٢٢

٢٠٠٩ 

 د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: .٢٣



١٠٣ 
 

ـــاء التـــراث   -  ـــة الالتـــزام بوجـــه عـــام"، دار إحی الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجدیـــد" نظری

 .١٩٥٢العربي، 

هضـــة البیـــع والمقایضـــة)، دار الن -الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجدیـــد، (الجـــزء الرابـــع  - 

 .٤٢٨، رقم ١٩٨٦العربیة،

د. عبـــد العزیـــز بـــن ناصـــر بـــن عبـــد الـــرحمن العبیكـــان، الحصـــانات والامتیـــازات الدبلوماســـیة  .٢٤

 .٢٠٠٧والقنصلیة في القانون الدولي، العبیكان، الطبعة الأولي، 

 :د. عبد العزیز سرحان .٢٥

 .١٩٩١دار النهضة العربیة، القاهرة، ،القانون الدولي العام - 

 .١٩٦٩دار النهضة العربیة،  ،ي العامالقانون الدول - 

د.عبــد الكــریم عــوض خلیفــة، قــانون التنظیمــات الدولیــة، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكنددریة،  .٢٦

٢٠٠٩. 

عبــــداالله بــــن عبــــد الــــرحمن البریــــدي، التنمیــــة المســــتدامة( مــــدخل تكــــاملي لمفــــاهیم الاســــتدامة  .٢٧

 .٢٠١٥الریاض، الطبعة الأولي، وتطبیقاتها مع التركیز علي العالم العربي)، العبیكان، 

 .٢٠٠٧القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،د. عبد الواحد الفار .٢٨

د. عبــد علــي محمــد ســوادي، المســؤولیة الدولیــة عــن انتهــاك قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني،  .٢٩

 .٢٠١٧المركز العربي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولي، القاهرة، 

 .١٩٩٥المنظمات الدولیة ( النظریة العامة)، دار النهضة العربیة،  ،إبراهیمد. علي  .٣٠

 .١٩٩٥ ،دار النهضة العربیة ،د. علي إبراهیم یوسف، القانون الدولي العام( الجزء الأول ) .٣١

د. علــي خلیــل اســماعیل الحــدیثي، القــانون الــدولي العــام( الجــزء الأول: المبــادئ والأصــول)،  .٣٢

 .٢٠١٠القاهرة،  دار النهضة العربیة،

 .١٩٩٥د. علي صادق إبوهیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندریة،  .٣٣

نظریــة الــبطلان فــي قــانون المرافعــات، منشــأة المعــارف بالاســكندریة، الطبعــة  ،د. فتحــي والــي .٣٤

 .١٩٥٩الأولي، 

 .٢٠١٠د. محسن أفكرین، قانون المنظمات الدولیة، دار النهضة العربیة،  .٣٥

المقدمــــة والمصــــادر)، دائــــرة -محمــــد الســــعید الــــدقاق، القــــانون الــــدولي العــــام (الجــــزء الأولد.  .٣٦

 .٢٠١٤القضاء (أبوظبي)، الطبعة الأولي، 

 د. محمد حافظ غانم: .٣٧

 .١٩٦٤مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة نهضة مصر،  - 

 بدون تاریخ نشر.الوجیز في التنظیم الدولي، النظریة العامة، منشأة المعارف بالأسكندریة،   - 



١٠٤ 
 

المنظمــــــات الدولیــــــة، دراســــــة التنظــــــیم الــــــدولي وأهــــــم المنظمــــــات الدولیــــــة، نهضــــــة مصــــــر،   - 

 .١٩٦٧القاهرة،

 د. محمد سامي عبد الحمید: .٣٨

ـــــد الأول، القاعـــــدة الدولیـــــة، الطبعـــــة الأولـــــي،  -   ١٩٩٨أصـــــول القـــــانون الـــــدولي العـــــام، المجل

 الاسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة.

ي العــــام، الجــــزء الثــــاني، القاعــــدة الدولیــــة، دار المطبوعــــات الجامعیــــة، أصــــول القــــانون الــــدول - 

 .١٩٩٥الإسكندریة، الطبعة السابعة، 

 م.٢٠٠٠التنظیم الدولي "الجماعة الدولیة، الأمم المتحدة"، منشأة المعارف، الإسكندریة،  - 

د. محمــد ســامي عبــد الحمیــد، د. محمــد ســعید الــدقاق، د. مصــطفي ســلامة حســین: القــانون  .٣٩

 .١٩٩٩الدولي العام، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الأولي، 

 د. محمد طلعت الغنیمي: .٤٠

 .١٩٧٤الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي العام، منشأة المعارف بالاسكندریة،   - 

 -الأحكــام العامــة فــي قــانون الأمــم( دراســة فــي كــل مــن الفكــر المعاصــر والفكــر الإســلامي)  - 

 .١٩٧١منشأة المعارف، الأسكندریة،  ،التنظیم الدولي

 د. محمد نصر محمد: .٤١

الوســـیط فــــي القـــانون الــــدولي العـــام، مكتبــــة القـــانون والاقتصــــاد، الریـــاض، الطبعــــة الأولــــي،   - 

٢٠١٢. 

، ٢٠١٥العدالـــة الجنائیـــة بـــین الشـــریعة والنظـــام، مكتبـــة القـــانون والاقتصـــاد، الطبعـــة الأولـــي،  - 

  الریاض.

  الطبعة الثانیة، عمان. ،ن الدولي العام، دار وائلد. محمد یوسف علوان، القانو  .٤٢

 -أبعادهــــا -د. مــــدحت أبــــو النصــــر، یاســــمین مــــدحت محمــــد، التنمیــــة المســــتدامة (مفهومهــــا .٤٣

 .٢٠١٧مؤشراتها)، المجموعة العربیة للتدریب والنشر،القاهرة،

،معهــد الدراســات ١٩٥٤د. مصــطفي أحمــد زارقــا، محاضــرات فــي القــانون المــدني والســوري،  .٤٤

 .١٩٥٤عربیة العالیة،ال

 :د. مصطفي أحمد فؤاد .٤٥

 .٢٠٠٤القاعدة الدولیة، دار الكتب القانونیة،  - 

القانون الدولي العام( الجزء الأول : قانون المنظمـات الدولیـة)، منشـأة المعـارف، الأسـكندریة،  - 

 بدون تاریخ نشر.

الطبعـــــــة القاعـــــــدة الدولیـــــــة)، بـــــــدون مكـــــــان نشـــــــر،  -القـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام( الجـــــــزء الأول - 

  .٢٠٠٥الثالثة،



١٠٥ 
 

 .٢٠٠٢القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ،د. مصطفي سید عبدالرحمن .٤٦

 .٢٠١٧الأردن،  د. مصطفي یوسف كافي، التنمیة المستدامة، دار الأكادیمیون، .٤٧

   



١٠٦ 
 

  رابعاً: المراجع المتخصصة:

رار التـــي تســـببها النفایـــات د. أثمـــار ثـــامر جامـــل العبیـــدي، دور المســـؤولیة الدولیـــة عـــن الأضـــ .١

  ، القاهرة.٢٠١٨النوویة، مركز الدراسات العربیة، الطبعة الأولي، 

د. حســین حنفــي عمــر، التعــدیل العرفــي للمعاهــدات والمواثیــق الدولیــة، دار النهضــة العربیــة،  .٢

  .٢٠٠٧الطبعة الأولي، 

الحامــد، الطبعــة د. حیــدر أدهــم عبــد الهــادي، تــدخل الغیــر أمــام محكمــة العــدل الدولیــة، دار  .٣

 .٢٠٠٩الأولي، الأردن، 

د. خالـــد الســـید محمـــد عبـــد المجیـــد موســـي، مصـــادر الالتـــزام فـــي الفقـــه الإســـلامي والأنظمـــة  .٤

 .٢٠١٧السعودیة، دار الكتاب الجامعي، الطبعة الأولي،

دار النهضــة العربیــة،  ،أ. رامــي متــولي القاضــي، مكافحــة الجــرائم المعلوماتیــة، الطبعــة الأولــي .٥

 .٢٠١١ة،القاهر 

د. صباح لطیف الكربولي، المعاهـدات الدولیـة ( إلزامیـة تنفیـذها فـي الفقـه الإسـلامي والقـانون  .٦

 .٢٠١١الدولي)، دار دجلة، الطبعة الأولي، الأردن، 

ـــــبطلان و الانهـــــاء و إجـــــراءات حـــــل  .٧ ـــــة المعاهـــــدات الدولیـــــة، ال د. محمـــــد بـــــو ســـــلطان، فعالی

  .١٩٩٥المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المنازعات الدولیة المتعلقة بذلك، دیوان 

القیمـــة القانونیـــة لقـــرارات المنظمـــات الدولیـــة كمصـــدر لقواعـــد  ،د. محمـــد ســـامي عبـــد الحمیـــد .٨

 .١٩٦٨، ٢٤القانون الدولي العام، المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد 

إرســاء قواعــد د. محمــد ســعید الــدقاق، النظریــة العامــة لقــرارات المنظمــات الدولیــة، ودورهــا فــي  .٩

 .١٩٧٣القانون الدولي، منشأة المعارف الإسكندریة، 

الوافي في شرح المعاهدات الدولیة فـي ظـل أحكـام اتفاقیـة فیینـا لقـانون  ،د. محمد نصر محمد .١٠

 ، الریاض.٢٠١٢ ،، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولي١٩٦٩المعاهدات لسنة 

فـردة فـي إنشـاء العقـد والالتـزام "دراسـة مقارنـة بـین د. مفیدة خلیـل الصـوید، أثـر الإرادة المن .١١

  .٢٠١٥الفقه والقانون"، مركز الدراسات العربیة، الطبعة الأولي، جمهوریة مصر العربیة، 

د. یوســـف حســـن یوســـف، الاتفاقیـــات والمعاهـــدات فـــي ضـــوء القـــانون الـــدولي، مركـــز الكتـــاب  .١٢

 .٢٠١٧الأردن،  الأكادیمي،

   



١٠٧ 
 

  العلمیة: خامساً: المجلات والدوریات

د. خیــر الــدین كــاظم عبیــد الأمــین، تطبیــق القضــاء الــداخلي للمعاهــدات الدولیــة، مجلــة  .١

  .٢٠٠٧)، ٢) العدد رقم (١٥جامعة بابل، المجلد رقم (

أ.فیصــل بــدري، أ. خالــد عطــوي، مبــدأ ســمو المعاهــدات الدولیــة فــي القــانون الــدولي العــام،  .٢

 ،الجزائر.٢٠٠٨)،١) المجلد رقم (٢٠مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد رقم (

التصـــرفات الدولیـــة الصـــادرة عـــن الإرادة المنفـــردة كمصـــدر  ،د. محمـــد ســـامي عبـــد الحمیـــد .٣

  .١٩٧٤جامعة الأسكندریة،  ١٤ ،٦للالتزام الدولي، مجلة الحقوق س

تــدرج القواعــد القانونیــة الدولیــة وقوتهــا الالزامیــة، مجلــة تكریــت  د. لیلــي عیســي ابــو قاســم، .٤

  .٢٠١٦)، ٢٩) العدد (٤) المجلد (٨السنة ( ،قللحقو 

  سادساً: الرسائل العلمیة:

د. أبـــو الخیـــر أحمـــد عطیـــة، الالتـــزام الـــدولي بحمایـــة البیئـــة البحریـــة مـــن التلـــوث، رســـالة  .١

  .١٩٩٥دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،

 ة دكتـوراه،رسـال د. صلاح هاشم، المسؤولیة الدولیـة عـن المسـاس بسـلامة البیئـة البحریـة، .٢

 . ١٩٩١جامعة القاهرة، 

د. محمــود إبــراهیم ســـكر، التصــرف القـــانوني الصــادر بـــالإرادة المنفــردة وأثـــره فــي تطـــویر  .٣

القــاهرة،  ،القـانون الـدولي العـام، رســالة دكتـوراه، جامعـة عـین شــمس، دار النهضـة العربیـة

 .٢٠٠٦الطبعة الأولي، 

الدولیـة الصـادرة عـن الارادة المنفـردة، د. مصطفي أحمد فـؤاد، النظریـة العامـة للتصـرفات  .٤

 جامعة الإسكندریة. ،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق

 سابعاً: الوثائق:

إدارة الثقافـة والنشـر، المركـز الإعلامــي الكـویتي، جریمـة غـزو العــراق للكویـت، أحـداث وثــائق  .١

 القاهرة. ،من یوم الغزو حتي یوم التحریر،

 سابع المواد أرقامالأمم المتحدة، المیثاق، الفصل ال .٢

)٥١)،(٥٠)،(٤٩)،(٤٨)،(٤٧)،(٤٦)،(٤٥)،(٤٤)،(٤٣)،(٤٢)،(٤١)،(٤٠)،(٣٩.(  

، مكتبــة حقــوق الإنســان، جامعــة منیســوتا، منشــور ١٩٦١" اتفاقیــة فیینــا لقــانون المعاهــدات،  .٣

  إلكترونیاً علي الموقع التالي:

.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.htmlumnhttp://hrlibrary. 

 ، علي:٢٠١٨قرارات مجلس الأمن،  الأمن، الحالة بین العراق والكویت، مجلس .٤

/S/RES/660(1990arhttps://undocs.org/ 
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ـــة بـــین العـــراق والكویـــت الصـــادر بتـــاریخ  S/RES/669القـــرار رقـــم .٥ ســـبتمبر  ٢٤بشـــأن الحال

١٩٩٠ S/RES/677  ١٩٩٠نوفمبر  ٢٨بشأن الحالة بین العراق والكویت الصادر بتاریخ 

S/RES/678  ١٩٩٠ر نوفمب ٢٩بشأن الحالة بین العراق والكویت الصادر بتاریخ .  

المـؤرخ  ٢١٦٦قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم  .٦

كـــــانون الأول/دیســـــمبر  ٦المـــــؤرخ فـــــي  ٢٢٨٧، ورقـــــم ١٩٦٦كـــــانون الأول/دیســـــمبر  ٥فـــــي 

 ٢٤آذار/مــارس إلــى  ٢٦، وقــد عقــد المــؤتمر فــي دورتــین فــي فیینــا خــلال الفتــرة مــن ١٩٦٧

، واعتمـــدت ١٩٦٩آیار/مـــایو  ٢٢نیســـان/ابریل إلـــى  ٩ل الفتـــرة مـــن وخـــلا ١٩٦٨آیار/مـــایو 

أیار/مــایو  ٢٣، وعرضــت للتوقیــع فــي ١٩٦٩أیار/مــایو  ٢٢الاتفافیــة فــي ختــام أعمالــه فــي 

ـــاذ فـــي ١٩٦٩ ـــز النف ـــایر  ٢٧، ودخلـــت حی ، مكتبـــة حقـــوق الإنســـان، ١٩٨٠كـــانون الثاني/ین

  :ليجامعة منیسوتا، منشور إلكترونیاً علي الموقع التا

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html. 

  ، علي:٢٠١٨محكمة العدل الدولیة، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،  .٧

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf. 

علــي  ،میثــاق الأمــم المتحــدة، منشــور إلكترونیــا علــي الموقــع الرســمي لمنظمــة الأمــم المتحــدة .٨

  الموقع الإلكتروني التالي:

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html. 

 S/RES/478ار رقــم الحالــة فــي الأراضــي المحتلــة مــن قبــل إســرائیل، القــر  ،مجلــس الأمــن .٩

  ، علي: ٢٠١٨قرارات مجلس الأمن، (1980)

https://undocs.org/S/RES/478(1980). 

  راجع الموقع التالي لمكتبة الأمم المتحدة : ،١٩٦٣اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة لعام  .١٠

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/vccr/vccr_a.pdf.  

السیادة الدائمة للشـعب الفلسـطیني فـي الأرض الفلسـطینیة المحتلـة، بمـا فیهـا  ،الجمعیة العامة .١١

القدس الشرقیة، وللسـكان العـرب فـي الجـولان السـوري المحتـل علـى مـواردهم الطبیعیـة، القـرار 

  ، علي: ٢٠١٨قرارات الجمعیة العامة، A/RES/72/240رقم 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/240. 

منشـور  ،) مـن النظـام الأساسـي (اختصـاص المحكمـة)٣٨محكمة العدل الدولیة، المادة رقـم ( .١٢

  علي الموقع الرسمي لمحكمة العدل العدولیة، منشور إلكترونیاً علي الموقع التالي:
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https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf. 

  من المیثاق، منشور إلكترونیا علي الموقع التالي:  ٢/٦المادة  ،الأمم المتحدة .١٣

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-/index.html. 

الثالـــث علــــي ســــطح  المعاهـــدة المتعلقــــة بالأضـــرار التــــي تحــــدثها الطـــائرات الأجنبیــــة للطــــرف .١٤

ــــات دولیــــة متنوعــــة، معهــــد التــــدریب والدراســــات  ،)١١)،(٣)،(٢الأرض، المــــواد أرقــــام( اتفاقی

 ، وزارة العدل بدولة الإمارات العربیة المتحدة.٢٠٠٦ ،الطبعة الثانیة ،القضائیة

) مــــن تقریــــر لجنــــة القــــانون الــــدولي عــــن أعمــــال دورتهــــا الثامنــــة ١٧)،(١٦)،(٤المــــواد أرقــــام( .١٥

 .٣٠/٠٧/١٩٩٦عین، بتاریخ والأرب

منشــور  ،( اختصــاص المحكمــة)،مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولیــة  ٣٦/٢المــادة  .١٦

  علي الموقع الرسمي لمحكمة العدل العدولیة، منشور إلكترونیاً علي الموقع التالي:

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf. 

المـــــــــــــــواد أرقـــــــــــــــام  ،اتفاقیـــــــــــــــة منـــــــــــــــع جریمـــــــــــــــة الإبـــــــــــــــادة الجماعیـــــــــــــــة والمعاقبـــــــــــــــة علیهـــــــــــــــا .١٧

)(١٦)،(١٥)،(١٤)،(١٣)،(١٢)،(١١)،(١٠)،(٩)،(٨)،(٧)،(٦)،(٥)،(٤)،(٣)،(٢)،(١(

١٩)،(١٨)، (١٧.(  

میثاق الأمم المتحدة، الفصل الأول، منشورات الأمم  ،) من المقاصـد١المادة ( ،الأمم المتحدة .١٨

  المتحدة علي:

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html. 

مكتبــة حقــوق الإنســان، جامعــة منیســوتا، منشــور  ١٩٦٩اتفاقیــة فیینــا لقــانون المعاهــدات لعــام  .١٩

  إلكترونیاً علي:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html. 

النظـــام الأساســـي لمحكمـــة العـــدل  ،) مـــن النظـــام الأساســـي٤١محكمـــة العـــدل الدولیـــة المـــادة ( .٢٠

  الدولیة، علي:

https://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-

ar.pdf. 

الفصل الأول في مقاصد الهیئة  ،٢فقرة  ٢الأمم المتحدة، میثاق منظمة الأمم المتحدة المادة  .٢١

  ، منشور علي الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، علي:٢٠١٨ ،ومبادئها

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html. 
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ــــــــــم  .٢٢ ــــــــــرار رق ــــــــــة العامــــــــــة للأمــــــــــم المتحــــــــــدة، الق ــــــــــي  ٢٦٢٥الجمعی ــــــــــوبر  ٢٤الصــــــــــادر ف أكت

١٩٧٠A/RES/2625 (XXV)  

ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة: اعـــلان مبـــادئ القـــانون الـــدولي المتعلقـــة بالعلاقـــات الودیـــة  .٢٣ الجمعی

  علي ،والتعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، القرارات

https://documents-dds-ny.un.org/doc. 

 لجنة القانون الدولي، التقریر رقم .٢٤

UN. Doc A/ CN.4/ L.558,199 

الأمم ،، الوثـــــائق١٩٩٢ینـــــایر  ٢١المـــــؤرخ  ١٩٩٢لســـــنة  ٧٣١مجلـــــس الأمـــــن: القـــــرار رقـــــم  .٢٥

  علي :،2018المتحدة،

https://undocs.org/ar/S/RES/731(1992). 

 ) ٤/٣٩قانون التحكیم المصري، المادة ( .٢٦

  تاوي القضائیةثامناً: الأحكام والف

، مجموعــــة أحكــــام ١٩٢٦مــــایو  ٢٥. محكمــــة الدائمــــة للعــــدل الــــدولي، الحكــــم الصــــادر بتــــاریخ ١

  . ١٩،٧رقم  Aالمحكمة، مجموعة 

فتوي شروط قبول أي دولة في عضویة  ”،١٩٤٨مایو  ٢٨. محكمة العدل الدولیة الصادرة في ٢

تـــاوي والأوامـــر الصـــادرة عـــن محكمـــة مـــن المیثـــاق)"، مـــوجز الأحكـــام والف ٤الأمـــم المتحـــدة(المادة 

منشــور إلكترونیــا علــي الموقــع الرســمي لمحكمــة العــدل الدولیــة،  ،)١٩٩١-١٩٤٨العــدل الدولیــة (

  علي الموقع الإلكتروني التالي:

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

"قضـــیة قنـــاة كورفـــو (جــــوهر  ١٩٤٩بریـــل أ ٠٩محكمـــة العـــدل الدولیـــة، الحكـــم الصـــادر فـــي . ٣

-١٩٤٨القضــیة)": مــوجز الأحكــام والفتــاوي والأوامــر الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدولیــة (

  )، علي١٩٩١

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

عــــن الأضــــرار " التعــــویض  ١٩٤٩إبریــــل  ١١محكمــــة العــــدل الدولیــــة، الفتــــوي الصــــادرة فــــي . ٤

المتكبــدة فــي خدمــة الأمــم المتحــدة"، مــوجز الأحكــام والفتــاوي والأوامــر الصــادرة عــن محكمــة 

  )، علي١٩٩١-١٩٤٨العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 
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ن اتفاقیة مكافحـة " تحفظات بشأ ١٩٥١إبریل  ٢٨محكمة العدل الدولیة، الفتوي الصادرة في  .٥

جریمــة الإبــادة الجماعیــة ومعاقبــة مرتكبیهــا "، مــوجز الأحكــام والفتــاوي والأوامــر الصــادرة عــن 

  )،علي١٩٩١-١٩٤٨محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

،قضــیة نقــل العملــة الذهبیــة مــن ١٩٥٤یونیــة  ١٥الحكــم الصــادر فــي  ،محكمــة العــدل الدولیــة .٦

، مـــوجز الأحكـــام والفتـــاوي و الأوامـــر الصـــادرة عـــن محكمـــة العـــدل الدولیـــة ١٩٤٣رومـــا عـــام 

  )، علي١٩٩١-١٩٤٨(

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

م بــــالتعویض ، آثــــار الأحكــــا١٩٥٤یولیــــه  ١٣محكمــــة العــــدل الدولیــــة، الفتــــوي الصــــادرة فــــي  .٧

الصادرة عن المحكمة الإداریة للأمم المتحدة، مـوجز الأحكـام والفتـاوي والأوامـر الصـادرة عـن 

  )، علي١٩٩١-١٩٤٨محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

ضــیتا الجــرف القــاري لبحــر " ق ١٩٦٩فبرایــر  ٢٠محكمــة العــدل الدولیــة، الحكــم الصــادر فــي  .٨

-١٩٤٨الشــمال"، مــوجز الأحكــام والفتــاوي و الأوامــر الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدولیــة (

  )، علي١٩٩١

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

" القضــــیة المتعلقــــة بشــــركة  ١٩٧٠فبرایــــر  ٠٥محكمــــة العــــدل الدولیــــة، الحكــــم الصــــادر فــــي  .٩

برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة ( المرحلة الثانیـة)"، مـوجز الأحكـام والفتـاوي والأوامـر 

  علي ،)١٩٩١-١٩٤٨الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

" الآثـــار القانونیـــة المترتبـــة  ١٩٧١یـــل إبر  ٢١محكمـــة العـــدل الدولیـــة، الفتـــوي الصـــادرة فـــي . ١٠

بالنســبة للــدول علــى اســتمرار وجــود جنــوب افریقیــا فــي نامیبیــا (افریقیــا الجنوبیــة الغربیــة) رغــم 

) "، مــوجز الأحكــام والفتــاوي والأوامــر الصــادرة عــن محكمــة ١٩٧٠(٢٧٦قــرار مجلــس الأمــن 

  )، علي١٩٩١-١٩٤٨العدل الدولیة (
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https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

ـــة، الحكـــم الصـــادر فـــي . ١١ قضـــیة التجـــارب النوویـــة  ١٩٧٤دیســـمبر  ٢٠محكمـــة العـــدل الدولی

(نیوزیلنــدا ضــد فرنســا"، مــوجز الأحكــام والفتــاوي والأوامــر الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدولیــة 

  )، علي١٩٩١-١٩٤٨(

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

،قضـــیة التجـــارب النوویـــة، ١٩٧٤دیســـمبر  ٢٠. محكمـــة العـــدل الدولیـــة، الحكـــم الصـــادر فـــي ١٢

اســـترالیا ضـــد فرنســـا، مـــوجز الأحكـــام والفتـــاوي والأوامـــر الصـــادرة عـــن محكمـــة العـــدل الدولیـــة 

  )، علي١٩٩١-١٩٤٨(

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

"الصــحراء الغربیــة "، مــوجز  ١٩٧٥أكتــوبر  ١٦محكمــة العــدل الدولیــة، الفتــوي الصــادرة فــي . ١٣

  علي ،)١٩٩١-١٩٤٨الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

" القضـــیة المتعلقـــة بمـــوظفي  ١٩٧٩إبریـــل  ١٥لعـــدل الدولیـــة، الأمـــر الصـــادر فـــي . محكمـــة ا١٤

الولایــــات المتحــــدة الدبلوماســــیین والقنصــــلیین فــــي طهــــران (تــــدابیر مؤقتــــة )"، مــــوجز الأحكــــام 

  علي ،)١٩٩١-١٩٤٨والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

ـــالجرف ١٩٨١إبریـــل  ١٤محكمـــة العـــدل الدولیـــة، الحكـــم الصـــادر فـــي . ١٥ " القضـــیة المتعلقـــة ب

القـاري بــین تــونس الجماهیریـة العربیــة اللیبیــة، مـوجز الأحكــام والفتــاوي والأوامـر الصــادرة عــن 

  )،علي١٩٩١-١٩٤٨محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

، القضـــیة المتعلقـــة بـــالجرف ١٩٨٤مـــارس  ٢١محكمـــة العـــدل الدولیـــة، الحكـــم الصـــادر فـــي . ١٦

القاري بین لیبیا ومالطا، موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عـن محكمـة العـدل الدولیـة 

  )،علي ١٩٩١-١٩٤٨(



١١٣ 
 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

، القضـــیة المتعلقـــة بالأنشـــطة ١٩٨٤أكتـــوبر  ٤الأمـــر الصـــادر فـــي  محكمـــة العـــدل الدولیـــة،. ١٧

العســــكریة وشــــبه العســــكریة فــــي نیكــــارغوا وضــــدها، إعــــلان تــــدخل، مــــوجز الأحكــــام والفتــــاوي 

  )،علي ١٩٩١-١٩٤٨والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

"القضــــیة المتعلقــــة بشــــركة  ١٩٩٠فبرایــــر  ١٣محكمــــة العــــدل الدولیــــة، الحكــــم الصــــادر فــــي . ١٨

برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة موجز الأحكام والفتاوي والأوامر الصادرة عن محكمة 

  )،علي١٩٩١-١٩٤٨العدل الدولیة (

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

،القضیة المتعلقة بـالنزاع حـول ١٩٩٠سبتمبر  ١٣محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في . ١٩

الحـــدود البریــــة والجزریــــة والبحریـــة ( الســــفادور وهنــــدوراس)، طلـــب الســــماح بالتــــدخل، مــــوجز 

  )،علي١٩٩١-١٩٤٨الصادرة عن محكمة العدل الدولیة ( الأحكام والفتاوي والأوامر

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

ـــــة ١١/٠٧/١٩٩٨قضـــــائیة، جلســـــة  ٦٦) لســـــنة ٥٥٣٩الطعـــــن رقـــــم (. ٢٠ ، المنشـــــور فـــــي مجل

  ,١٩٩٨القضاء، السنة الثلاثون، العدد الأول  والثاني، ینایر 

، مســألة تفســیر اتفاقیــة مــونتریال لعــام ١٩٩٢إبریــل  ١٤عــدل الدولیــة، الصــادر فــي . محكمــة ال٢١

وتطبیقهــا الناشــئة عـــن الحــادث الجــوي فـــي لــوكربي( الجماهیریــة العربیـــة اللیبیــة ضـــد  ١٩٧١

مـــوجز الأحكــــام والفتـــاوي والأوامــــر الصـــادرة عــــن محكمـــة العــــدل الدولیــــة  ،المملكـــة المتحــــدة)

  ، علي :١٩٩٦-١٩٩٢

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1992-1996-

ar.pdf. 

قضــیة " الأنشــطة المســلحة  ٢٠٠٥دیســمبر  ١٩محكمــة العــدل الدولیــة، الحكــم الصــادر فــي . ٢٢

فــي أراضــي الكونغو(جمهوریــة الكونغـــو الدیمقراطیــة ضــد أوغنـــدا)""، مــوجز الأحكــام والفتـــاوي 

  )، علي٢٠٠٧-٢٠٠٣لیة (والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدو 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2003-2007-

ar.pdf. 



١١٤ 
 

"تطبیـــق الاتفاقیـــة الدولیـــة  ٢٠٠٨أكتـــوبر  ١٥محكمـــة العـــدل الدولیـــة، الأمـــر الصـــادر فـــي . ٢٣

للقضاء علي جمیع أشكال التمییز العنصري (جورجیا ضـد الاتحـاد السـوفیتي) (طلـب الإشـارة 

تــدابیر مؤقتــة)"، مــوجز الأحكـام والفتــاوي والأوامــر الصــادرة عـن محكمــة العــدل الدولیــة  باتخـاذ

  علي ،)١٩٩١-١٩٤٨(

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-

ar.pdf. 

، قضـــیة المســـائل المتصـــلة ٢٠١٢یولیـــو  ٢٠محكمـــة العـــدل الدولیـــة، الحكـــم الصـــادر فـــي . ٢٤

اكمة والتسلیم(بلجیكا ضـد السـنغال)، مـوجز الأحكـام والفتـاوي والأوامـر الصـادرة بالالتزام بالمح

  علي ،٢٠١٢-٢٠٠٨عن محكمة العدل الدولیة 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-

ar.pdf. 

 ثامناً: المراجع الإلكترونیة:

ف إلــى تغییــر وضــع مدینــة القــدس، الأمــم المتحــدة، قــرار دولــي یؤكــد رفــض أي إجــراءات تهــد .١

  ، علي:٢٠١٨أخبار الأمم المتحدة، 

https://news.un.org/ar/story/2017/12/375602. 

  ما هي التنمیة المستدامة؟، علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة التالي: .٢

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/development-agenda.  

  ، علي :٢٠١٨جلس الأمن، نظام وسجلات التصویت، حق النقض، م .٣

http://www.un.org/ar/sc/meetings/voting.shtml.  

  الجمیعة العامة للأمم المتحدة، الوظائف والسلطات، منشورات الأمم المتحدة، علي: .٤

http://www.un.org/ar/ga/about)  

  الأمم المتحدة، أهداف التنمیة المستدامة، منشورات الأمم المتحدة،علي : .٥

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-

development-goals 

ـــــة للإمـــــارات العربیـــــة المتحـــــدة للأعـــــوام حكومـــــة الإمـــــارات،  .٦ اســـــتراتیجیة المســـــاعدات الخارجی

  ، علي:٢٠١٨، البوابة الرسمیة لحكومة الإمارات العربیة المتحدة، ٢٠٢١-٢٠١٧



١١٥ 
 

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-

and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-foreign-

aid-strategy-2017-2021. 

محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثیمــین، شــرح ریــاض الصــالحین، موقــع جــامع الحــدیث النبــوي،  .٧

  ، علي (1/1784) ،١٥٤٣

http://www.sonnhonline.com/Montaka/index.aspx 
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